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  :مقدمة 

 یمثل العقار أهم ثروة على الإطلاق منذ أن عرف الإنسان التشكیلات الإجتماعیة

لذلك تبدو أهمیة  ،  العشیرة فالقبیلة فالدولة في إطارها الحاليالتي تبدأ بالعائلة ثم 

موضوع العقار في كونه یمثل الثروة الدائمة و المستمرة التي سعت التنظیمات الحكومیة 

منذ ظهورها إلى یومنا هذا من  أجل التوسع ووضع الید على العقارات مما شكل تنافسا 

أقالیم للحصول على   بین الدول الإستعماریة التي نتج عن حركاتها التوسعیةحادا 

ما تقوم به من فتوحات و توسعات  ة تضیفها إلى ما تحت یدها من عقارات وجغرافی

  .لهیمنة على الثروات التي تتواجد على مستوى الدول خاصة الدول الضعیفة ل

تكون أهمیتها إغراء الدول و المجتمعات و الأفراد في الحصول على  و من ثم

  .المزید من الثروات العقاریة 

ع و هي أسباب ذاتیة تتمثل في نا إلى إختیار الموضو و من الأسباب التي دفعت

ار الذات في معرفة و الإطلاع على قیمة هذه الثروة و بعدها في خدمة المجتمع إختب

  .راد الأمة الطبیعیین والمعنویینالسیاسي و المدني و العلاقة التي تنتج بسبب ذلك بین أف

ضوع العقار و قیمته و أما الأسباب الموضوعیة فهي البحث و الإطلاع على مو 

دوافع الأسباب الأساسیة في جعل العقار محور كل عملیة تتم بین أطرافها و ما ینتج 

عنها لفائدة الخزینة العمومیة و لفائدة الأطراف المكلفین لتسدید ما علیهم من حقوق مالیة 

  .) اتلمؤسسأو ضرائب بسبب تسجیل أو نقل العقارات و تداولها بین الأفراد و ارسوم ( 

التحلیلي من حیث متابعة الظاهرة و الوصفي   ینالمنهج ـ في هذا المجال و اتبعنا ـ

السیاسیة القانونیة الإجتماعیة فإنتقالها بین المتعاملین فیها و في ذات الوقت قمنا بتحلیل 

  ةو مناقشة النصوص القانونی

و التنظیمیة التي یتم بموجبها التعامل في العقارات كونها الثروة الدائمة عند  

  .المجتمعات القدیمة و الحدیثة 

  :و بناءا على ذلك كانت الإشكالیة الرئیسیة التي طرحناها هي 
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اف التي سعت للأهد –التي وضعها المشرع  –ما مدى إستجابة القواعد الإجرائیة 

ت التسجیل ؟ و ما مدى فعالیة أحكام التسجیل في ال فرض إجراءالدولة لتحقیقها من خلا

  یة مع مراعاة حقوق المكلفین بهاتحقیق الجبا

  و ما النظام القانوني الهیكلي الذي أرساه المشرع لینظم عملیة التسجیل ؟

دراسات السابقة لهذا الموضوع فقد عرف التسجیل عدة دراسات أما فیما یتعلق بال

  علمیة عامة

 لا خاصة تمثلت في بحوث و دراسات جامعیة نذكر منها على سبیل المثالو  

  : الحصر

  مذكرة ماجستیر للطالبة بوقرة العامریة بعنوان تسجیل العقارات لدى مفتشیة

 التسجیل 

 . 2007و الطابع جامعة البلیدة 

  مذكرة ماجستیر للطالب الهادي سلیمي بعنوان إنتقال الملكیة العقاریة في

 . 2008-2007لعربي التبسي اشیخ المركز الجامعي التشریع الجزائري ال

  هذا بالإضافة إلى بحوث قانونیة للمؤلف و الباحث حمدي باشا عمر

  . 2013و طبعة  2009بعنوان نقل الملكیة العقاریة و الذي صدر في طبعتین طبعة 

  القانوني كما ورد في بحث الأستاذة أسیا دوة و خالد رمول بعنوان النظام

  .لتسجیل العقارات في التشریع الجزائري 

أما بخصوص العراقیل التي إعترضتنا أثناء عملیة البحث فإن قلة المراجع رغم 

تنقلنا لأكثر من جامعة فلم نظفر بما یمكن إعتباره مراجع مهمة غیر أن النصوص 

  . و واف القانونیة التي عوضت قلة المراجع توفرت لنا بشكل كاف

  :ذلك تناولنا موضوعنا في خطة تشتمل على فصلین  و لأجل

  .الإطار المفاهیمي و القانوني للتسجیل : الفصل الأول 

  .الإطار الإجرائي للتسجیل و منازعاته : و تناولنا الفصل الثاني 

  .و الجدیر بالذكر أنه تم إدراج مباحث و مطالب و فروع تحت كل فصل 



 

 الفصل الأول
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  الإطار المفاهیمي  و القانوني لتسجیل العقارات: الفصل الأول

إن تحدید الإطار القانوني و المفاهیمي لتسجیل العقارات،یتطلب وضع الإطار العام 

القانونیة،ثم حصره في مجال المعاملات للتسجیل لتوضیح ماهیة هذا الإجراء من الناحیة 

العقاریة فقط،و هو  صلب هذا الفصل، الذي یستعرض مختلف الجوانب، و العناصر 

المكونة لهذا الإطار، إنطلاقا من تحدید تعریف التسجیل، في معناه العام، و كذلك في 

معناه الضیق،و الذي یقتصر على التصرفات المنصبة على العقار،ثم توضیح 

ائص و الممیزات التي یكتسیها هذا الإجراء، و تمیزه عن غیره من الإجراءات، التي الخص

تطبع مجال المعاملات العقاریة بشكل خاص،و من ثمة التطرق إلى مختلف نقاط 

التشابه، و الإختلاف بینه، و بین باقي الإجراءات الأخرى المشابهة له،و ذلك عن طریق 

اهیم، و مصطلحات،إذ أن كل هذه العناصر مجتمعة، تمییز التسجیل، عما یشابهه من مف

تؤدي  إلى تقدیر الأهمیة التي یكتسیها إجراء تسجیل العقارات، و التي تمتد إلى مجالات 

مختلفة،یكتسي الدور الجبائي فیها الأهمیة القصوى، لما له من دور بارز، و أثر مباشر 

  في المجال المالي

ن الدور الذي یلعبه التسجیل في مسائل ناهیك ع ،والإقتصادي، والاجتماعي 

ما یترتب علیه من آثار في هذا ا الإجراء، و الإثبات، فضلا عن الوظیفة القانونیة لهذ

السیاق، و حتى یتمكن التسجیل من تحقیق هذه الأهداف كان لابد له أن یبنى على قواعد  

مهیكلة یئة مختصة و یناط القیام به إلى هأن و  ضوابط إجرائیة تحكمه،قانونیة سلیمة، و 

من أجل الوقوف على كل هذه المسائل ، و بشكل یدعم تنفیذ هذا الإجراء على أكمل وجه

  .مباحث ) 03(سوف یتم تناولها تباعا،في ثلاثة  بمزید من التوضیح،

المبحث الأول،یتم فیه تناول مفهوم التسجیل، من خلال التطرق إلى تعریفه 

الضیق ، و )الفرع الأول(ا التعریف في مدلوله الواسعثم التعرض إلى هذ ،)المطلب الأول(

على ذلك من خلال التعرض إلى إجراء التسجیل الوارد یان نطاقه و بو  ،)الفرع الثاني(

أموال جراء التسجیل المنصب على حقوق، و حقوق منقولة،فإالتصرفات المرتبطة بأموال، و 

  . عقاریة
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 تمییزه عن غیره من المفاهیمو ، خصائص التسجیل، )المطلب الثاني(فیما یتناول 

حیث یستعرض مجمل الخصائص، التي یتمیز بها إجراء  المصطلحات المشابهة له،و 

من ) الفرع الثاني(، ثم تمییز التسجیل عن غیره من المفاهیم في )الفرع الأول(التسجیل 

 رسم،زه عن التوثیق تمییزه عن التمیی خلال تمییزه عن الشهر العقاري، تمییزه عن القید،

  . تمییزه عن الضریبةو 

، فیتطرق إلى النتائج المترتبة على إجراء التسجیل، إنطلاقا من )المطلب الثالث(أما 

، بما تشمله من دور )الفرع الأول(الوظیفة الأساسیة للتسجیل، و هي التحصیل الجبائیة 

  ).الثاني الفرع(مالي، و دور إقتصادي، و دور إجتماعي،ثم الوظیفة  القانونیة للتسجیل 

أما المبحث الثاني،فیتناول الإطار القانوني للتسجیل،من خلال الشروط الواجب 

المطلب (توافرها لإجراء التسجیل،حیث یستعرض الشكلیة كقاعدة أساسیة للتسجیل 

،ثم بیان آلیات تكریس الرسمیة )الفرع الأول(،من خلال توضیح معنى الشكلیة )الأول

شروط المتعلقة بمحتوى الوثائق المقدمة لإجراء التسجیل ،ثم توضیح ال)الفرع الثاني(

،ثم )الفرع الأول(، عن طریق عرض ضوابط تعیین أطراف التصرف )المطلب الثاني(

  ).الفرع الثاني(ضوابط نعیین العقار محل التصرف 

فیما یخصص المبحث الثالث للجانب الهیكلي لعملیة التسجیل،من خلال معرفة 

،و الذي یتضمن التعریف بمفتشیة )المطلب الأول(نوط بها هذا الإجراء الهیئة الإداریة الم

،فتحدید المهام )الفرع الثاني(،و تحدید طبیعتها القانونیة )الفرع الأول(التسجیل و الطابع 

،من خلال التعرض إلى مهام المفتشیة )المطلب الثاني(المسندة لها،و تنظیمها الداخلي 

  ).الفرع الثاني(داخلي ، و تنظیمها ال)الفرع الأول(

،من خلال )المطلب الثالث(ثم تناول العنصر البشري ضمن هذا التنظیم الهیكلي 

  .بیان المركز القانوني للقائم بعملیة التسجیل،و هو مفتش التسجیل

،فمسؤولیة )الفرع الأول(و توضیح إجراءات تعیینه بهذه الصفة و شروط هذا التعیین 

  ).الفرع الثاني( نتاج المركز القانوني الذي یحتله مفتش التسجیل و التي ما إلا
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  مفهوم التسجیل : المبحث الأول

إن تحدید مفهوم التسجیل، یقتضي إعطاء تعریف له ، و بیان مجاله بشكل عام،ثم 

حصر هذا المجال على المعاملات العقاریة دون غیرها، و من ثمة التطرق إلى 

المجال و كشف مواضع التشابه، و  الخصائص،و الممیزات التي تطبعه في هذا

الإختلاف بینه، و بین باقي المفاهیم، ذات الصلة بهذا الصنف من  المعاملات، و التي 

في مدلوله ) المطلب الأول(لها طابع جبائي،و بناءا علیه، یتم تحدید تعریف التسجیل 

ا بأموال ، ،لیتحدد بذلك نطاق التسجیل، سواء كان متعلق)الإصطلاحي(الواسع، و الضیق 

  . و حقوق منقولة، أو عقاریة

  تعریف التسجیل و بیان نطاقه: المطلب الأول

یقصد بالتسجیل بدایة من الناحیة اللغویة،القید و التدوین و الترسیم في سجل،فیقال 

  .1قید،بمعنى دون،و سجل،و رسم و نقش في سجل

مادیة كالوفاة أو أما من الناحیة القانونیة الإصطلاحیة فباعتبار أن الوقائع ال

الإلتصاق و التصرفات القانونیة المتمثلة في توجه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني 

معین،إما بإنشاء حق أو تعدیله،أو إنقضائه بناءا على إتفاق إرادتین كالبیع و المبادلة،أو 

  .2كأن یصدر التصرف بإرادة واحدة كالوصیة و الوقف

ها بین أشخاص القانون،الطبیعیین، أو تشكل مصدر الحقوق،التي یتم تداول

المعنویین في إطار تعاملاتهم المختلفة،المكرسة في صور قانونیة متعددة،من حیث 

  .الشكل،و الإجراءات المتبعة في هذه التصرفات

و نظرا للأهمیة التي تكتسیها الوقائع المادیة، و التصرفات القانونیة، باعتبار النتائج 

بین أطراف المعاملة،أو التصرف،أو بالنسبة للغیر،فقد أحاطها التي تترتب عنها،فیما 

                                                             
 .172أنظر القاموس القانوني، فرنسي عربي،الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع،الجزائر، ص  - 1

،ص 2006مصر،أنظر نبیل إبراهیم سعد،المدخل إلى القانون نظریة الحق،دار الجامعة الجدیدة،الأسكندریة   - 2

259.  
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المشرع بجملة من الإجراءات،حتى لا تكون تلك الحقوق عرضة للضیاع،و الإندثار،ففي 

سبیل توفیر حمایة قانونیة للحقوق المكتسبة،و المحافظة علیها،و تحقیق الإستقرار في 

  المعاملات

  ت،حتى تكون ضمانة لتحقیق ذلك،و التي یعدو تنظیمها، قرر المشرع،هذه الإجراءا

التسجیل إحدى هذه الضمانات التي أقرها المشرع،من أجل تحقیق هذه  

الغایات،إضافة إلى إعطائه دورا في التنمیة الشاملة عن طریق إعطاء التسجیل وظیفة 

  .مالیة،و تفعیله كآلیة قانونیة لتطویر هذا الجانب

لقانوني،في النصوص التشریعیة،و التنظیمیة و علیه فإن التسجیل یجد أساسه ا

المختلفة،كما یستمد وجوده أیضا، من عدید النصوص القانونیة، التي وردت في مجالات 

ذات صلة، وطیدة بالتسجیل،غیر أن الأساس القانوني للتسجیل، تم إرساؤه بموجب قانون 

خ في المؤر  ،76/105مستقل،و هو قانون التسجیل،الصادر بموجب الأمر رقم 

  .المتضمن قانون التسجیل المعدل و المتمم بموجب قوانین المالیة 09/12/19761

  .كما أن هناك عدید النصوص التي تناولته كإجراء، ضمن إجراءات نقل الملكیة

و بالخصوص في المعاملات العقاریة،حیث یعد التسجیل فیها مرحلة من مراحل 

التوثیق، و الشهر العقاري، لهذه المعاملات،كما إنتقال الملكیة العقاریة،و یتوسط مرحلتي 

یستتبع إخضاعها للشهر وجوبا، و من بین النصوص التي تناولت التسجیل، الأمر رقم 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام،و تأسیس  12/11/1975المؤرخ في  75/74

س إن العملیات الخاصة بأسا ″:منه 26، حیث جاء في نص المادة 2السجل العقاري

رسوم التسجیل و رسم الإشهار العقاري للقرارات الخاضعة للإشهار في السجل العقاري 

   ″.یقوم بها المحافظ في إجراء واحد

                                                             
 18ج ر عدد (و المتمم  المتضمن قانون التسجیل المعدل 09/12/1976،المؤرخ في 76/105أنظر الأمر رقم  -  1

  ).18/12/1976الصادرة في 
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسیس السجل  12/11/1975المؤرخ في  75/74أنظر الأمر رقم  -  2

  ).1975 ، لسنة92ج ر عدد (العقاري 



العقارات لتسجیل والقانوني  المفاهیمي الإطار                            الأول الفصل  

 

 
8 

،المتعلق بتأسیس السجل 25/03/1976المؤرخ في  62/76و كذلك،المرسوم رقم 

  1العقاري

المتعلق بتأسیس السجل  25/03/1976المؤرخ في  63/76و أیضا المرسوم رقم 

  .2العقاري

المتضمن التوجیه  18/11/1990المؤرخ في  90/25إضافة إلى القانون رقم 

المعدل  25/09/1995المؤرخ في  95/26، و كذا الأمر رقم 3العقاري، المعدل و المتمم

فكل  4المتضمن التوجیه العقاري 18/11/1990المؤرخ في  90/25و المتمم للقانون رقم 

إلى التسجیل، و قصرته على التصرفات القانونیة المنصبة هذه القوانین تضمنت الإشارة 

  .على عقارات،كما یستمد التسجیل وجوده القانوني،من نصوص متفرقة

و إعطاء تعریف للتسجیل،یستلزم الإحاطة بالتعریف الواسع له، و الذي یجعل منه 

سجیل إجراء،ذو نطاق واسع،یمتد إلى تسجیل جمیع التصرفات التي أخضعها القانون،للت

بصفة إلزامیة، أو تلك التي یود أطرافها تسجیلها طواعیة،للإستفادة من مزایا هذا الإجراء، 

  في إكساب تلك التصرفات تاریخا ثابتا،لیشمل في هذه الحالة،الحقوق ،و الأموال العقاریة

  :و المنقولة، و یمكن تعریف التسجیل وفقا لذلك، كما یلي 

  

  

                                                             
المتضمن تأسیس السجل العقاري،المعدل و المتمم  25/03/1976المؤرخ في  62/76أنظر المرسوم رقم  -  1

المتعلق  07/04/1992المؤرخ في  92/132،و المرسوم رقم 24/12/1984المؤرخ في  84/400بالمرسوم رقم 

  .بتأسیس السجل العقاري
المؤرخ في  123/ 93المعدل بالمرسوم التنفیذي رقم  25/03/1976المؤرخ في  76/63أنظر المرسوم رقم  -  2

  ).1976، لسنة 30عدد ) 13/04/1976ج ر الصادرة في ( المتعلق بتأسیس السجل العقاري  19/05/1993
ج ر عدد ( و المتمم  المتضمن التوجیه العقاري المعدل 18/12/1990المؤرخ في  90/25أنظر القانون رقم  -  3

  .)1990، لسنة 49
المؤرخ في  90/25المعدل و المتمم للقانون رقم  25/09/1995المؤرخ في  95/26أنظر الأمر رقم  -  4

  ).  1995، لسنة 55ج ر عدد (المتضمن التوجیه العقاري  18/11/1990
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  :للتسجیلالمفهوم الواسع : الفرع الأول

یتحدد المفهوم الواسع للتسجیل،في كونه إجراء، ینصب على جمیع التصرفات 

المرتبطة، بمعاملات واقعة على عقارات، أو منقولات، بشكل عام، التي أخضعها القانون 

  .إلى هذا الإجراء، بصفة إلزامیة، أو التي أراد أصحابها، إعطائها تاریخ ثابت

موظف عمومي، مكلف بالتسجیل، حسب كیفیات و هو بذلك، إجراء یتم من طرف 

  .1محددة بموجب القانون

و هو التعریف الذي أورده كل من، دوة آسیا، و  رمول خالد في مؤلفهما، الإطار 

القانوني و التنظیمي لتسجیل العقارات في التشریع الجزائري، و الذي جاء إستنادا إلى ما 

ن المدیریة العامة للضرائب،و بالرجوع إلى أورده الدلیل الجبائي في التسجیل الصادر ع

فاروق بقداش، ضمن دروس ألقاها، في مادة التسجیل، .نفس المصدر كذلك، فقد أورد أ

  :تعریفا آخر لهذا الإجراء، كما یلي

التسجیل إجراء، یقوم به موظف عمومي، طبقا لإجراءات مختلفة، تهدف إلى تحلیل "

مختلفة،و حسب هذه التحالیل، یمكن تحصیل  التصرف القانوني، و إظهاره في دفاتر

  .2"الضریبة

إجراء، یتمثل في تدوین عقد، في سجل رسمي، یمسكه : "كما عرف التسجیل بأنه

  .3موظفو التسجیل الذین یقبضون من جراء ذلك رسما جبائیا

و عرف على أنه إجراء جبائي یقوم به موظف عمومي بإتباع إجراءات مختلفة 

  تصرف القانوني و إظهاره في دفاتر مختلفة،و بناءا على هذا التحلیل تهدف إلى تحلیل ال

  

                                                             
أنظر آسیا دوة،خالد رمول،الإطار القانوني و التنظیمي لتسجیل العقارات في التشریع الجزائري،دار  -  1

  .18، ص2009هومة،الجزائر،الطبعة الثانیة،
  .19أنظر آسیا دوة،خالد رمول،المرجع نفسه،ص  -  2
  .19أنظر آسیا دوة،خالد رمول،المرجع نفسه،ص  -  3
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  .1یتم تحلیل الضریبة

القانونیة  والتسجیل إجراء یقوم به مفتش التسجیل عند تلقیه المحررات أو التصرفات

یقبض من جرائه حقوق تسجیل،و ذلك بإتباع كیفیات محددة بموجب الواردة على العقار و 

إجراء جبائي، یرتكز على تسجیل بعض العقود، في سجلات :"بأنه القانون عرف أیضا،

  .2"رسمیة، بشرط دفع حقوق ملائمة للإدارة المكلفة بهذه المهمة

عملیة، أو إجراء إداري، یقوم به الموظف :"إضافة، إلى تعریف التسجیل، على أنه

ة، التي یقوم بها العام، في هیئة عمومیة بواسطته یحفظ، أو لا یحفظ أثر العملیة القانونی

الأشخاص الطبیعیة، أو المعنویة،و التي ینجم عنها دفع ضریبة إلى الموظف،هذه 

  .3"الضریبة تسمى بحق التسجیل

و الملاحظ من خلال هذه التعریفات،أنها جاءت متشابهة إلى حد كبیر، في 

، مضمونها،و الذي من خلاله،یمكن حصر تعریف للتسجیل، بالإعتماد على ما ورد فیها

  :من تشابه،و إجماع حول مفهومه،كالآتي

  .التسجیل إجراء إداري -

  .یقوم به موظف عام، مؤهل، و مختص، یتمثل في مفتش التسجیل -

  .یتم التسجیل وفق إجراءات محددة قانونا -

یجرى التسجیل على مستوى المصلحة المكلفة به،و هي مفتشیة التسجیل و  -

  .الطابع

العقود، و تحلیل التصرفات القانونیة، التي تتضمنها  یهدف التسجیل إلى تسجیل -

  .هذه العقود

                                                             
لتوثیقیة المثبتة للملكیة العقاریة،رسالة ماجیستیر،المركز الجامعي الشیخ العربي أنظر طراد كوثر،السندات ا -  1

  .110،ص 2008/2009التبسي، 
  .111أنظر طراد كوثر ،الرسالة نفسها، ص  -  2
  .19أنظر آسیا دوة،خالد رمول،المرجع نفسه،ص  -  3
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تسجیل العقود یكون في سجل رسمي معد خصیصا لذلك،مقابل إقتطاع حقوق  -

  ).رسوم التسجیل(

إقتطاع حقوق التسجیل یشكل ضریبة غیر مباشرة،یلزم بأدائها المكلفون بها،سواء  - 

  . تصرفات القانونیة المبرمة من طرفهمكانوا أشخاصا طبیعیین،أو معنویین،عن ال

  :للتسجیل) الإصطلاحي(المفهوم الضیق : الفرع الثاني

یعرف التسجیل،إصطلاحا، بأنه الإجراء القانوني،الذي یقوم به موظف عام،یسمى 

مفتش التسجیل،فیسجل العقود المدنیة،و القضائیة،و العقود غیر القضائیة،على النسخ 

الأصول مقابل دفع رسوم إلى خزینة الدولة،من طرف من إنتقلت الأصلیة،أو البراءات،أو 

  . 1إلیهم الحقوق،أو من طرفي العقد

كما یقصد بالتسجیل، أیضا،ذلك الإجراء الشكلي،الذي یتم یموجبه،دفع ضریبة 

لحساب الدولة،هذه الضریبة تتعلق بالحقوق،و الرسوم،بمختلف أنواعها،التي یحصلها 

مین بتسدیدها،في إطار العقود التي یوثقونها لدیه،و ذلك لدى الموثق،من الأطراف الملز 

عرف أیضا بأنه عملیة، تتم لدى مصلحة التسجیل و الطابع،و هي و  ،2قباضات الضرائب

عبارة عن إجراء قانوني، یمكن الدولة من تحصیل، موارد مالیة،محددة لصالح الخزینة 

  .3العمومیة

تم لدى مصلحة التسجیل المختصة،عن كما عرف التسجیل أیضا،على أنه إجراء،ی

طریق تقدیم،محرر،في شكل نسخ،إلى مصلحة التسجیل،التي تحفظ نسخة عنه،في سجل 

                                                             
،ص 2009سة مقارنة،دار هومة،الجزائر،طبعة أنظر برحماني محفوظ،الضریبة العقاریة في القانون الجزائري،درا -  1

148.  
أنظر جمال بدري،الوعد بالبیع العقاري على ضوء التشریع و القضاء الجزائري،دار هومة،الجزائر،طبعة  -  2

  .73،ص 2016
  .75أنظر جمال بدري،المرجع نفسه،ص  -  3
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معد لذلك،و تعید النسخة الأخرى،إلى الأطراف،بعد أن تسجل علیها،تاریخ الإیداع،مقابل 

  .1أداء الرسوم، و یكون المحرر، بذلك ثابت التاریخ،منذ تاریخ الإیداع

على أنه، الإجراء اللاحق  –بالإضافة إلى هذه التعریفات  –التسجیل  كما عرف

لتحریر العقد التوثیقي،المتعلق بالعقارات،على مستوى مفتشیة التسجیل،و الطابع،التابعة 

لمصلحة الضرائب،مقابل دفع رسم محدد،و خلال آجال قانونیة یترتب على 

الرسوم المستحقة،عن إجراء  ،من مبلغ%50مخالفتها،غرامات مالیة تصل إلى نسبة 

،إضافة إلى عقوبات تأدیبیة،تتخذ ضد الموثق المخالف،و یجري إستیفاء إجراء 2التسجیل

التسجیل،بدفع نصف الثمن في البیوع العقاریة،لدى الخزینة العمومیة،عن طریق الحساب 

الذي یملكه الموثق،و هو حساب الودائع،و ذلك حتى تتمكن الإدارة الجبائیة من 

من عدم وجود  –عن طریق إجراءات التسجیل  –اقبة،الذمة المالیة للبائع،و التأكد مر 

،فالتسجیل وفق هذا المنظور،ضمانة قانونیة بید 3دیون،في ذمته لصالح الخزینة العامة

من القانون رقم  01فقرة / 23الدولة،لتحصیل دیونها،طبقا لما جاء في نص المادة 

یجب أن یدفع لزوما  ″:و التي نصت على 20184سنة المتضمن قانون المالیة ل 17/11

ثمن نقل الملكیة، في جمیع العقود الموثقة المتضمنة نقل الملكیة، لقاء ) 1/2(نصف 

  ″.عوض

و بناءا على ما سبق،فإن إجراء التسجیل في معناه الضیق،یتجسد في كونه عبارة، 

عمومي مختص،مكلف عن عملیة قانونیة،و إجرائیة ، مدونة في سجل، یدیره موظف، 

بتسجیل العقود،و الوثائق،و تلقي التصریحات القانونیة المختلفة، في سجلات 

  رسمیة،مقابل تحصیل

  

                                                             
  .95أنظر بوقندورة سلیمان،البیوع العقاریة الجبریة و القضائیة،دار هومة،الجزائر،الطبعة الثانیة،ص  -  1
  .61، ص 2017أنظر زكریا سرایش،الموجز في شرح قواعد البیع،دار بلقیس،الجزائر،طبعة  -  2
  .61أنظر زكریا سرایش،المرجع نفسه، ص  -  3
،المتضمن قانون المالیة لسنة 27/12/2017،المؤرخ في 17/11لقانون رقم من ا 01فقرة /23أنظر نص المادة  -  4

  ).09،ص 76ج ر ،عدد (من قانون التسجیل  256،المعدلة لنص المادة 2018
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رسوم لفائدة الخزینة العامة، فهو عبارة عن إجراء إداري،یقوم به موظف عمومي، 

اوى، مؤهل قانونا، لتسجیل جمیع التصرفات القانونیة الواردة على العقارات، مقابل دفع أت

حسب كیفیات متعددة، یحددها القانون،بشكل خاص، بالنظر إلى الخصوصیة التي تطبع 

هذه المعاملات، من جهة، و من جهة أخرى، نظرا لأهمیتها، و قیمتها و كذا الخطورة 

التي تطبع هذه المعاملات دون غیرها، فالتسجیل ینصب على التصرفات المتعلقة 

افها،سواء كانت أملاكا عقاریة وطنیة،أو أملاكا عقاریة بالأملاك العقاریة، بإختلاف أصن

،حیث أن التسجیل یكون في سجلات خاصة،تمسك من 1خاصة،أو أملاك عقاریة وقفیة

طرف الإدارة الجبائیة،ممثلة في مصلحة التسجیل و الطابع،تسجل فیها التصرفات تبعا 

صناف الأملاك لصنف الملك العقاري،إذ تختلف السجلات المعدة لذلك بإختلاف أ

العقاریة،و یسجل كل صنف على حدا،تسهیلا لعملیات المحاسبة المالیة،و الجرد،و 

الإحصاء لأصناف الأملاك العقاریة، فضلا عن كونه مرحلة أولیة، تسبق مرحلة شهر 

التصرفات الواردة على العقار، سواء منها التصرفات الناقلة للملكیة، أو المعدلة لها، أو 

حق من الحقوق على هذا العقار، سواء تعلق الأمر بحقوق أصلیة، أو  المنشأة، لأي

  .تبعیة

من كون التصرفات المنصبة على العقار، تكون محل تسجیل، لدى مفتشیة  فإنطلاقا

التسجیل و الطابع ، وجوبیا فالمعاملات العقاریة باختلافها، و مهما كان نوعها، تتمحور 

لكونه یشكل منشأ، و مصدر، هذه التصرفات  بشكل أساسي حول العقار،و الذي نظرا

الخاضعة إلزامیا للتسجیل، فإنه من الضروري، توضیح التعریف القانوني الذي أورده 

المشرع للعقار،و قبل ذلك عرفه الفقه،على أنه الشيء الثابت المستقر في مكانه،و الذي 

  .2یكون غیر قابل للنقل منه إلى مكان آخر بدون تلف

 

  

                                                             
المتضمن التوجیه العقاري،المعدل و  18/11/1990المؤرخ في  90/25من القانون  23أنظر نص المادة  -  1

  .المتمم،السالف ذكره
  .2012دي باشا عمر،نقل الملكیة العقاریة،دار هومة،الجزائر،الطبعة الثانیة،أنظر حم -  2
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الوجیز في نظریة الحق " عریف الذي أورده محمد حسنین، في مؤلفهنقلا عن الت

و هو التعریف الذي یتماشى مع ما أورده المشرع الجزائري، عندما عرف " بوجه عام

كل شيء مستقر بحیزه و ثابت فیه و لا :" من ق م،على أنه 683العقار، بنص المادة 

،فالعقار إذا 1"ن شيء فهو منقولیمكن نقله منه دون تلف فهو عقار و كل ما عدا ذلك م

هو الشيء الثابت،غیر القابل للنقل من مكان إلى آخر بدون تلف، و هو الوصف 

اللصیق بالعقار و العقارات أنواع،عقارات بطبیعتها،و عقارات بحسب التخصیص، و 

  . عقارات بحسب الموضوع

  :العقارا بطبیعتها/ أ

كیانها موقع ثایت و غیر متنقل،و  و هي كل الأشیاء التي یكون لها بالمظر إلى

فلا یهم إن  2هي تشمل الأرض و ما یتصل بها على وجه الإستقرار من بنایات،و نباتات

كانت الأرض زراعیة،أو غابیة،،أو مخصصة للبناء،و المباني المنشأة على سطح 

الأرض،أو باطنها،و النباتات المتأصلة في الأرض،الممتدة جذورها تحت الأرض،و 

  ).فهي منقولات(لي تستبعد النباتات المغروسة في أوعیة بالتا

  :عقارات بحسب التخصیص/ ب

من القانون المدني،و هي المنقولات  02فقرة /683و ورد تعریفها في نص المادة 

كل (المرصودة لخدمة عقار،أو إستغلاله،بشرط توافر عقار بطبیعته،و منقول بطبیعته،

د ذات المنقول لخدمة ذات العقار،و أن یكون كل ،ثم یجري رص)منهما مستقل عن الآخر

من العقار،و المنقول ملكا لشخص واحد،و أن تتوافر لدى المالك الرغبة،و الإرادة،في 

خلق رابطة بین كل منهما،أي أن العقارات بالتخصیص أصلها منقولات منحت على سبیل 

  .3المجاز صفة العقار،كونها معدة لخدمته،أو إستغلاله،أو مخصصة له

                                                             
ج (  26/09/1975المؤرخ في  75/58من القانون المدني،الصادر بموجب الأمر رقم  683أنظر نص المادة  -  1

  .مالمعدل و المتم20/06/2005المؤرخ في  05/10المعدل و المتمم بالقانون رقم ) 1975،لسنة 78ر،عدد 
  .15،ص 2009أنظر حمدي باشا عمر،نقل الملكیة العقاریة،دار هومة،الجزائر،طبعة  -  2
  .17أنظر حمدي باشا عمر،المرجع نفسه،ص  -  3
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  :عقارات بحسب الموضوع/ ج

 ″:من القانون المدني، التي تنص على أنه 01فقرة / 684بالرجوع إلى نص المادة 

  ″.یعتبر مالا عقاریا كل حق عیني على عقار

و ذلك سواء كان الحق العیني هذا حقا أصلیا،كحق الملكیة،حق الإنتفاع،حق 

عینیا تبعیا كالرهن الرسمي،الرهن الإرتفاق،حق الإستعمال،و حق السكن،أو كان حقا 

الحیازي،حق التخصیص،و حق الإمتیاز،حیث تعتبر هذه الحقوق عقارا متى كان 

  .1موضوعها عقارا،و منقولا متى كان موضوعها منقولا

،المؤرخ 25ـ  90من القانون  02كما عرفت الأملاك العقاریة أیضا، بنص المادة 

الأراضي ... ″: المتضمن التوجیه العقاري،المعدل و المتمم،بأنها 1990/ 11/ 18في 

من ذات القانون،على أن الملكیة  28،و نصت المادة  ″أو الثروات العقاریة غیر المبنیة

  . ك عقاریة،أو حقوق عینیة عقاریةالعقاریة تكون إما في شكل أملا

إذن تحدید نطاق التسجیل، یستلزم بالضرورة تحدید مجال هذا الإجراء، و تحدید 

التصرفات القانونیة التي أخضعها المشرع للتسجیل بصفة إجباریة، و ذلك بغض النظر 

 عن موضوع تلك التصرفات، سواء تعلقت بأموال، و حقوق عقاریة، أو تعلقت بأموال، و

من القانون المدني  683حقوق منقولة،التي تجد تعریفها من مفهوم المخالفة لنص المادة 

  .الجزائري،بأنها كل شيء یمكن نقله بدون تلف ، نظرا لقابلیته للنقل، و الحركة

و نتیجة لإختلاف طبیعة كل من العقار، و المنقول، كل منهما على الآخر فقد أدى 

لتمییز بینهما أیضا في باب الإختصاص القضائي المحدد ذلك، بالمشرع الجزائري إلى ا

بنصوص قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، حیث أرجع الولایة بالفصل في المنازعات 

العقاریة إلى محكمة موقع العقار، بحكم ثباته و إستقراره،فیما أسند الولایة بنظر القضایا 

                                                             
  .05أنظر نبیل إبراهیم سعد،المرجع نفسه،ص  -  1
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علیه نظرا لطبیعة المنقول، و إمكانیة نقله  المتعلقة بالمنقولات، إلى محكمة موطن المدعى

  . 1من مكان إلى آخر

و علیه،فإن المفهوم الضیق للتسجیل،یتحدد بحصره على التصرفات المرتبطة 

بحقوق،و أموال عقاریة،و التي تكون محل إجراء التسجیل،بصفة وجوبیة،و لازمة،تطبیقا 

یما المتعلقة منها،إنتقال الملكیة للنصوص القانونیة المنظمة للمعاملات العقاریة،و لا س

  العقاریة

و بمختلف التغییرات و التحویلات التي قد تطالها،فهو إجراء قانوني منظم بموجب 

المتضمن قانون التسجیل،المعدل و المتمم بقوانین المالیة،و  76/105أحكام الأمر رقم 

ون،فهو إجراء جبائي یتم على مستوى مفتشیة التسجیل و الطابع إلا ما أستثني بنص القان

یسند القیام به إلى موظف عام وفق إجراءات محددة قانونا تهدف إلى تحلیل التصرف 

القانوني بغیة تحصیل الضریبة،حیث یوصف هذا الإجراء بأنه شكلیة غیر مباشرة، لاحقة 

ن على إبرام العقد التوثیقي المثبت للملكیة العقاریة كون تخلفها لا یمحو رسمیة العقد و لك

  .2یحد من فعالیته و نفاذه

  .خصائص التسجیل و تمییزه عن غیره من المفاهیم المشابهة/ المطلب الثاني

و یتناول هذا المطلب الخصائص، و الممیزات، التي تطبع إجراء التسجیل و 

المستمدة أساسا من أحكام النصوص القانونیة المنظمة له، و خاصة أحكام قانون 

، فإنطلاقا  09/12/19763المؤرخ في  76/105لأمر رقم التسجیل الصادر بموجب ا

من التعریفات التي سبق التطرق إلیها، بخصوص عملیة التسجیل، في مفهومه العام،و 

لمفهوم هذا الإجراء في معناه الضیق، بصفة خاصة، فإنه یمكن تحدید الخصائص، و 

الفرع (هي مضمون  الممیزات الأساسیة التي یكتسیها إجراء تسجیل العقارات، و التي

،ثم یتم التطرق إلى تمییز هذا الإجراء، عن غیره من المفاهیم، و المصطلحات ) الأول
                                                             

قانون المتضمن  25/02/2008المؤرخ في  08/09من القانون رقم  01فقرة /40و  37أنظر نص المادتین  -  1

  ).2008،لسنة 21ج ر ،عدد ( الإجراءات المدنیة و الإداریة 
  .19و  18أنظر طراد كوثر،الرسالة نفسها،ص  -  2
  المتضمن قانون التسجیل المعدل و المتمم،السالف ذكره 09/12/1976المؤرخ في  76/105أنظر الأمر رقم  -  3
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و ذلك من خلال تمییزه عن الشهر العقاري، تمییزه عن القید، ) الفرع الثاني(المشابهة له 

  . تمییز التسجیل عن التوثیق، تمییزه عن الرسم، فتمییزه عن الضریبة

  میزات التسجیلم: الفرع الأول

إنطلاقا من مجموعة التعریفات التي أعطیت لعملیة التسجیل، في مفهومه العام، و 

لإجراء تسجیل العقارات بصفة خاصة، فإنه یمكن تحدید الخصائص، و الممیزات القانونیة 

  :  الأساسیة، التي یكتسیها إجراء تسجیل العقارات  تباعا وفق ما یلي

  :التسجیل إجراء إداري/ 1

إن إجراء التسجیل یتم لدى مصلحة عمومیة، تتمثل في مفتشیة التسجیل، و الطابع، 

و هي هیئة   إداریة،تخضع للتبعیة الإداریة، و هي موضوعة تحت وصایة وزارة المالیة، 

و تمارس مهامها تحت رقابة المدیریة الولائیة للضرائب،و التي تخضع بدورها إلى التبعیة 

  . جهویة الموجودة في نطاقها الإقلیميالإداریة، للمدیریة ال

  .التسجیل إجراء یقوم به موظف عمومي/ 2

 06/03من الأمر رقم  04أعطى المشرع تعریفا قانونیا للموظف العام بنص المادة 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، فإن  15/07/2006المؤرخ في 

  ذي یتم تعیینه في وظیفة عمومیة دائمة مصطلح الموظف العمومي یقصد به العون ال

  .  1و یرسم في رتبة السلم الإداري

و بإسقاط هذا المفهوم على إجراء التسجیل، نجد أن هذا الأخیر عبارة عن،عملیة 

من قانون التسجیل  180قانونیة، إجرائیة یقوم بها مفتش التسجیل تطبیقا لنص المادة 

  .المتعلق بالتسجیل 09/12/1976خ في المؤر  105-76الصادر بموجب الأمر رقم 

و بالتالي فإنه، لا یجوز لأي موظف عمومي آخر لا تتوافر فیه صفة مفتش 

التسجیل، أن یقوم بهذا الإجراء، و یترتب عن ذلك أنه في حالة المخالفة، فإن الإجراء یقع 

  .تحت طائلة البطلان

                                                             
ج ر (المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة  15/07/2006المؤرخ في  06/03أنظر الأمر رقم  -  1

  ).16/07/2006الصادرة في  46،عدد 
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  .التسجیل إجراء بمقابل/ 3

إجراء بمقابل، إلى أن مفتش التسجیل، یقوم  و یعود السبب في كون التسجیل،

بإقتطاع حقوق التسجیل، في شكل نقدي، مقابل القیام بإجراء التسجیل، لجمیع التصرفات 

المنصبة على عقارات و التي أخضعها القانون، إلى إجراء التسجیل بصفة إجباریة،و 

همة في تغطیة جزء تفسیر ذلك، إن اقتطاع حقوق التسجیل، یجسد مبدأ العدالة، و المسا

من الأعباء العامة للدولة ،هذا من جهة،و من جهة أخرى، یشكل تطبیقا لنص المادة 

  .1المعدل و المتمم 1996من دستور سنة  01فقرة/ 64

إلا أن التسجیل، و رغم كونه إجراء بمقابل، إلا أن هذا الوصف لیس على سبیل 

تسجیل، إلا أنها تعفى من الإطلاق،ذلك أن ثمة تصرفات تخضع بحكم القانون لل

الرسوم،إذ على سبیل المثال، تعفى الدولة من جمیع حقوق التسجیل، فیما یتعلق بعقود 

،فضلا عن 2شراء، أو مبادلة أموال،و كذا العقود المتعلقة بإقتسام هذه الأموال مع الخواص

ح إدارة كونه إجراء ذو وظیفة مالیة یتم بموجبها تأدیة رسم على المعاملات أمام مصال

  .3الضرائب تختلف بإختلاف طبیعة المعاملات الخاضعة للتسجیل

  .التسجیل إجراء ذو طابع إجباري و نهائي/ 4

و تتجسد صفة الإجباریة في كون المكلف بدفع حقوق التسجیل یكون ملزما 

إداریا،بأداء هذه الحقوق،و هو ما یبرز بوضوح مبدأ سیادة الدولة، تطبیقا لنص المادة 

،ذلك أن فرض الضریبة، هو عمل 4المعدل و المتمم 1996من دستور سنة  02ةفقر /64

                                                             
المؤرخ  96/438رقم  2المعدل و المتمم بموجب المرسوم الرئاسي 1996من دستور  01فقرة /64أنظر المادة  -  1

المؤرخ  19/08و القانون رقم  10/04/2002المؤرخ في  03/02م بالقانون رقم المعدل و المتم 15/11/1996في 

  .المتضمن التعدیل الدستوري 06/03/2016المؤرخ في  16/01المعدل و المتمم بالقانون رقم  15/11/2008في 
  .21أنظر آسیا دوة،خالد رمول،المرجع نفسه،ص  -  2
لعقاریة في التشریع الجزائري،رسالة ماجستیر،المركز الجامعي الشیخ أنظر الهادي سلیمي،إجراءات نقل الملكیة ا -  3

  .51،ص 2007/2008العربي التبسي،
الصادرة في  76ج ر، عدد (المعدل و المتمم  1996من دستور  02فقرة /64أنظر نص المادة  -  4

  .السالف ذكره) 08/12/1996
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سیادي یصدر عن الدولة، إما في سبیل تغطیة جانب من النفقات العامة، أو في سبیل 

  .تدخل الدولة فقط

و نتیجة للطابع الإجباري لهذه الضریبة فإن تخلف المكلف عن الوفاء بها یؤدي إلى 

یه بهدف إلزامه بدفعها،كما تتجسد أیضا الإلزامیة و النهائیة تسلیط عقوبات جبائیة عل

لحقوق التسجیل من خلال إمتناع مفتش التسجیل عن القیام بإجراء التسجیل إلى حین دفع 

من قانون التسجیل، الصادر بموجب  82الحقوق اللازمة لذلك و هذا إعمالا بنص المادة 

إن رسوم العقود التي : "لتي تنصو ا 09/12/1976المؤرخ في  105-76الأمر رقم 

  .1"یجب تسجیلها تستخلص قبل إتمام الإجراءات

و علیه، فإن إجراء التسجیل المنصب على العقارات، بشكل أساسي، هو إجراء یقوم 

به مفتش التسجیل و ذلك بالنسبة للمحررات، و الوثائق، المتضمنة التصرفات الواردة على 

اء ذلك رسوما،إضافة إلى ذلك فإن هذا الإجراء، العقار بصفة خاصة،إذ یقبض من جر 

  - إذ یترتب على مخالفة أحكامه ـ كما سبق الذكر ) الإجباري(یتسم بالطابع الإلزامي 

  .توقیع عقوبة جبائیة على المخالف

  .تمییز التسجیل عن غیره من المفاهیم المشابهة له: الفرع الثاني

المعاملات القانونیة المنصبة، على عقارات إن تمییز التسجیل كإجراء وجوبي، في 

یقود إلى البحث عن مواضع الإختلاف، و التشابه، بین هذا الإجراء القانوني، و غیره من 

الإجراءات القانونیة، ذات الإرتباط بمختلف التصرفات، و المعاملات، و الحقوق العینیة 

شابهه من مصطلحات، بهدف العقاریة، و علیه یتناول هذا الفرع، تمییز التسجیل عما ی

إزالة أي لبس أو غموض قد یكتنف هذه العملیة خصوصا، و أن هناك مواطن تداخل 

كثیرة بین هذا الإجراء، و غیره من الإجراءات المشابهة له، الواقعة على العقار، و من 

ثمة تعین معالجة هذه الفروق، و التداخلات من خلال تمییز التسجیل عن الشهر 

مییز التسجیل عن القید في السجل العقاري، تمییز التسجیل عن الرسم،تمییزه العقاري، ت

  .عن الضریبة،تمییز التسجیل عن التوثیق

                                                             
  .المتضمن قانون التسجیل المعدل و المتمم السالف ذكره 09/12/1976المؤرخ في / 76أنظر الأمر رقم  -  1
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  :تمییز التسجیل عن الشهر العقاري/ 1

إن تمییز التسجیل عن الشهر العقاري، ینطلق من الأساس القانوني لكل منهما،و 

و الآثار القانونیة المترتبة عنه،رغم كونهما الإجراءات المتبعة فیه،و الهیئة المكلفة به،

یشتركان في الموضوع الذي یتناولانه،و هو العقار، و من ثمة كانت نقطة الإختلاف 

الأولى بینهما، في النصوص القانونیة التي أرست كل منهما،حیث أن نظام الشهر 

من ،المتض12/11/1975،المؤرخ في 75/74العقاري تم تكریسه بموجب الأمر رقم 

  .1إعداد مسح الأراضي العام،و تأسیس السجل العقاري

المتعلق بـــتأسیس السجل العقاري المعدل و  76/62و الذي تلاه صدور المرسومین 

، لیتبنى بذلك 3المتعلق بــــتأسیس السجل العقاري المعدل و المتمم 76/63، و 2المتمم

لمسح العام للأراضي، و تأسیس المشرع الجزائري، نظام الشهر العیني، كنتیجة لعملیة ا

السجل العقاري،علما أن هناك نظامان للشهر العقاري،و هما نظام الشهر الشخصي،و 

ي ،فبالنسبة لنظام الشهر الشخصي،فإن هذا النظام، یعد من أقدم 4نظام الشهر العین

الأنظمة العقاریة في العالم،و یعتمد الشهر فیه على أساس أسماء الأطراف المتصرفین، 

دون النظر إلى العقار محل التصرف،و ینفذ هذا الإجراء عن طریق، إعداد فهارس مرتبة 

أبجدیا بحسب أسماء الأشخاص المتصرفین في العقار،و ذلك حتى یتسنى للغیر الإطلاع 

  .علیها

أما نظام الشهر العیني، فهو من أحدث الأنظمة، ظهورا ،و انتشارا في العالم، و 

من الدول ،و یعتمد إجراء الشهر، وفقا لهذا النظام على أساس  الذي تسعى إلیه العدید

العقار،محل التصرف، أین یكون هذا العقار محل إعتبار،بحیث یتم إنشاء بطاقة عقاریة، 

تخصص لكل عقار، تدون فیها كل التصرفات الواردة علیه ،إذ و بمجرد الإطلاع على 

                                                             
و تأسیس السجل   المتضمن إعداد مسح الأراضي العام 12/11/1975المؤرخ في  75/74أنظر الأمر رقم  -  1

  .العقاري، السالف ذكره
  .السالف ذكره 25/03/1976المؤرخ في  76/62أنظر المرسوم رقم  -  2
  .السالف ذكره 25/03/1976المؤرخ في  76/63أنظر المرسوم رقم  -  3
  .14، ص 2002أنظر حمدي باشا عمر،القضاء العقاري،دار هومة،الجزائر، -  4
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العقار،و یقوم المحافظ العقاري بحفظ  هذه البطاقة، یتم تحدید الوضعیة القانونیة لهذا

،المؤرخ في 12/11/1975المؤرخ في  75/74أصل العقد عنده، فقبل صدور الأمر 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام ،و تأسیس السجل العقاري،كان  12/11/1975

نظام الشهر العقاري الشخصي هو السائد،و لكن بعد هذا التاریخ،توجه المشرع الجزائري 

ى تطبیق نظام الشهر العقاري العیني، لما له من مزایا في تطهیر الملكیة العقاریة من إل

كافة العیوب، التي قد تلحق بها، مع الإبقاء على نظام الشهر العقاري الشخصي، بالنسبة 

للمناطق التي لم یشملها المسح بعد،و كذا المناطق التي طرحت بها إشكالیات،كمناطق 

ة،أو الجغرافیة،و المناطق التي تعرف إشكالیات قانونیة تتطلب وقتا الصعوبات التضاریسی

  .لحلها،كتسویة وضعیة البناءات الفوضویة،و غیرها

،المؤرخ في 76/105بینما قانون التسجیل،تم إرساء أحكامه بموجب الأمر رقم 

المتمم،و لم یعرف تعدیلات في المعدل و  ،المتضمن قانون التسجیل09/12/1976

تمس الإجراءات،إنما یخضع إلى تعدیلات تمس حقوق التسجیل المفروضة على مضمونه 

جمیع التصرفات القانونیة، الخاضعة للتسجیل،سواء كانت هذه الحقوق ثابتة أو متغیرة،و 

  .ذلك بموجب قوانین المالیة السنویة، الأول و التكمیلي

قاري،فإن أما بخصوص الإجراءات، المتبعة في عملیتي التسجیل،و الشهر الع

التسجیل،و بإعتباره إجراء قانوني، یتوسط مرحلتي التوثیق،و الشهر العقاري ،فإن هذا 

الإجراء تكلف به هیئة مختصة، هي مصلحة التسجیل و الطابع،و یقوم به موظف عام 

  .یتمثل في مفتش التسجیل

لى أما الإشهار العقاري، فیتم على مستوى المحافظة العقاریة،و یسند القیام به إ

المحافظ العقاري،و یتم إجراء التسجیل عن طریق إیداع العقود،و المحررات المراد إجراء 

التسجیل بشأنها، لدى مفتشیة التسجیل و الطابع،مقابل دفع رسوم محددة، لفائدة الدولة 

  .تدعى رسوم التسجیل

ي، فیما یتم إجراء الإشهار العقاري، بإیداع العقود الخاضعة لإجراء الشهر العقار 

لدى مصالح المحافظة العقاریة،لقاء دفع رسوم أیضا ،تدعى رسوم الشهر العقاري،و هو 
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ما شكل موطن التداخل بین هذین الإجرائین، خصوصا، و أن  نظام الشهر العقاري في 

أیة دولة ـــ و بالخصوص منتهجة نظام الشهر العیني ــــ یعتبر الأساس القانوني للنظام 

كل منهما یتم تحصیل رسوم لفائدة الخزینة العمومیة،هذه الرسوم  ،إذ في1العقاري فیها

  :تأخذ صورتین

من قانون التسجیل المعدل و ) 01(تطبیقا لنص المادة الأولى  :رسوم التسجیل/ أ

المتمم،تحصل رسوم التسجیل لفائدة الدولة بمناسبة القیام بإجراء التسجیل لدى مفتشیة 

  .التسجیل و الطابع المختصة

من قانون التسجیل  03فقرة / 353و نصت علیه المادة  :سم الشهر العقارير / ب

المعدل و المتمم، و یقتضي دفع رسوم لصالح الدولة، عند القیام بإجراء الشهر للتصرفات 

القانونیة التي أخضعها القانون إلى هذا الإجراء، و یتم ذلك أمام مصالح المحافظة 

  .العقاریة المختصة

لشهر العقاري حظي بإهتمام تنظیمي، و تشریعي أوسع من و الملاحظ أن ا

التسجیل،بالنظر إلى النصوص القانونیة التي تناولته،على أساس أنه أحد إجراءات نقل 

  2من القانون المدني 793الملكیة، و الحقوق العینیة العقاریة، مثلما بینته المادة 

العینیة الأخرى في العقار لا تنقل الملكیة و الحقوق : "و التي نصت على ما یلي 

سواء كان ذلك بین المتعاقدین أو في حق الغیر،إلا إذا روعیت الإجراءات التي ینص 

  ".علیها القانون و بالأخص القوانین التي تدیر مصلحة شهر العقار

من  01فقرة /15كما تجلى هذا الإهتمام أیضا، من خلال ما جاء في نص المادة 

كره،و التي ربطت وجود حق الملكیة العقاریة،و كل حق السابق ذ 74/75الأمر رقم 

عیني آخر متعلق بعقار بالنسبة للغیر بتاریخ إشهاره في مجموعة البطاقات العقاریة،و هو 

من نفس الأمر،التي نصصت على أن العقود ،و الإتفاقات الرامیة  16ما أكدته المادة 

                                                             
  .24أنظر آسیا دوة،خالد رمول ،المرجع نفسه،ص  -  1
ج ( 26/09/1975المؤرخ في  75/58قم من القانون المدني الصادر بموجب الأمر ر  793أنظر نص المادة  -  2

  .المعدل و المتمم السالف ذكره) 1975، لسنة 78ر، عدد 
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عیني لا یكون لها أثر حتى بین إلى إنشاء،أو نقل،أو تصریح،أو تعدیل،أو،إنقضاء حق 

من القانون  165الأطراف،إلا إبتداءا من تاریخ إشهارها،و هو ما كرسته أیضا المادة 

المدني بجعلها مراعاة القواعد المقررة في الشهر العقاري، أساس الإنتقال القانوني لحق 

لإلتزام شیئا معینا الملكیة العقاریة و الحقوق العینیة العقاریة الأخرى، عندما یكون محل ا

الإلتزام بنقل  ″: بالذات، یملكه الطرف الملتزم بنقل هذا الحق،و التي ورد نصها كما یلي

الملكیة،أو أي حق عیني آخر من شأنه أن ینقل بحكم القانون الملكیة أو الحق العیني،إذا 

المتعلقة  كان محل الإلتزام شیئا معینا بالذات یملكه الملتزم،و ذلك مع مراعاة الأحكام

  .بالإشهار العقاري 

و لقد سایرت المحكمة العلیا هذا التوجه،و أكدته في قرارها الصادر تحت رقم 

. 86،ص 01،عدد 1992،المجلة القضائیة،لسنة 21/10/1990بتاریخ  68467

  :بقولها

و أن عملیة الشهر العقاري هي وحدها التي تستطیع نقل الملكیة طبقا ... 

  .1من القانون المدني 739لمقتضیات المادة 

و من ثمة ،فإن الإختلاف بین كل من التسجیل، و الشهر العقاري، یمتد إلى الآثار 

من القانون المدني ــ السالف ذكرها ـ   793المترتبة عن كل منهما فتطبیقا لنص المادة 

یعد الشهر العقاري، إجراء یتطلبه القانون، یهدف إلى إعلام الغیر بحصول التصرف، 

ل الشهر العقاري،حتى یكون بذلك حجة علیهم،كما یرتب الأثر العیني الناقل للملكیة،و مح

الحقوق العینیة العقاریة الأخرى،فیما بین المتعاقدین،و بالنسبة للغیر كالملكیة و حق 

الإنتفاع، و حق الإستعمال ،و حق السكن، فجمیع التصرفات التي تمس هذه الحقوق، 

تسنى للغیر العلم بها، أي أن الأثر المباشر للشهر، یتمثل في تخضع للشهر وجوبا،حتى ی

أن الحقوق العینیة الأصلیة و التبعیة، لیس وجود لها بالنسبة للغیر، إلا منذ إشهارها في 

  :مجموعة البطاقات العقاریة، أما التسجیل، فإن الآثار المترتبة عنه، تتمثل في

                                                             
  .2009أنظر حمدي باشا عمر،نقل الملكیة العقاریة،دار هومة الجزائر،طبعة  -  1
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ت و العقود العرفیة تاریخا ثابتا إبتدءا تثبیت التصرفات القانونیة،و إعطاء المحررا -

  .1من القانون المدني 328من یوم تسجیلها،تكریسا لنص المادة 

  .لا یمنح هذا الإجراء الصفة الرسمیة للمحررات المقدمة لإجراء التسجیل -

  . لا یعد التسجیل إشهارا للحق الذي یحمله السند الخاضع للتسجیل -

  :تمییز التسجیل عن القید/ 2

یعد القید إجراء قانوني، یتبع عملیة الشهر العقاري،و یتم أمام نفس الهیئة المكلفة 

بالشهر العقاري،و المتمثلة في المحافظة العقاریة و ینصب القید على الحقوق العینیة 

  التبعیة

و التي تكون محل قید في السجل المعد لذلك، لدى المحافظة العقاریة كالرهن 

ي و حق التخصیص،و حقوق الإمتیاز الخاصة الواقعة على الرهن الحیاز و  الرسمي

،و بما أن القید تابع للشهر العقاري، و بسبب الإرتباط الموجود بینهما، كون كل 2عقار

منهما یتم أمام المحافظة العقاریة،و یكلف بإجرائه المحافظ العقاري،و یتناول الحقوق 

من القانون  966و  904ا لنص المادتین العینیة التبعیة،و التي تشهر بإجراء القید،تطبیق

المدني، عن طریق نقل ملخص خاص بالتصرف، یتضمن مبلغ الدین،و تعیین العقار 

  المثقل بالحق العیني التبعي

و هویة كل من الدائن،و المدین،فإن التسجیل یختلف عن القید من حیث الهیئة 

لف بإجرائه، و هو مفتش المكلفة به كونه یتم أمام مفتشیة التسجیل،و من حیث المك

التسجیل،و أیضا من حیث الآثار المترتبة عنه،على أساس أن دوره یقتصر فقط على 

  .تثبیت التصرفات القانونیة و إعطاء تاریخ ثابت للمحررات العرفیة

                                                             
 26/09/1975المؤرخ في  75/58من القانون المدني الصادر بموجب الأمر رقم  328أنظر نص المادة  -  1

  .و المتمم، السالف ذكرهالمعدل 
أنظر محمد الصغیر بعلي،المدخل للعلوم القانونیة،نظریة القانون و نظریة الحق،دار العلوم للنشر و  -  2

  .114،ص 2006التوزیع،لجزائر،
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  :تمییز التسجیل عن الرسم/ 3

یعرف الرسم على أنه إقتطاع یؤدى لقاء خدمة معینة، دون أن یكون هناك تكافؤ 

ین قیمة هذا الرسم و تكلفة الخدمة المقدمة، وعلیه یكمن التفریق بین التسجیل و الرسم، ب

في كون هذا الأخیر، یشكل الصورة التي ینفذ بها إقتطاع حقوق التسجیل ،بحیث أن 

التسجیل إجراء یكلف بالقیام به مفتش التسجیل،مقابل إستیفاء رسوم، سواء كانت هذه 

و ذلك تبعا لطبیعة التصرف القانوني في حد ذاته،و تبعا  الرسوم ثابتة أو متغیرة،

من قانون  02لموضوع العقد،و قیمة العقار محل التصرف طبقا لما جاء في نص المادة 

،بحیث تكون الرسوم ثابتة أو نسبیة أو تصاعدیة تبعا لنوع العقود الناقلة للملكیة 1التسجیل

  .و الخاضعة للرسوم

  :یبةتمییز التسجیل عن الضر / 4

تتمثل الضریبة في مبلغ مالي، تفرضه الدولة على الأفراد و المؤسسات، بصفة 

جبریة و نهائیة، و دون مقابل،و ذلك إما من أجل تغطیة جزء من النفقات العامة، أو من 

أجل،فرض سلطان الدولة،و تتنوع الضریبة، فقد تكون مباشرة، إذا كانت عبارة عن إقتطاع 

المال، أو غیر مباشرة في النفقات التي ینفقها الفرد من رأسماله  مباشر من الدخل، و رأس

أو دخله، و التمییز بین الضریبة،و التسجیل، یكمن في أن مفتش التسجیل،و بمناسبة 

قیامه بإجراء التسجیل، یحصل حقوقا بصفة جبریة، و نهائیة،تتسم بذات المواصفات التي 

یقع على المكلف واجب أدائها،أما عن تطبع الضریبة،إذ تشكل في حقیقتها ضریبة، 

طبیعة هذه الضریبة، فهي ضریبة غیر مباشرة، كونها لا تمس المداخیل، و الثروات،و 

هذا وفقا للمعیار القانوني،و تسدد بطریقة غیر مباشرة، من قبل من یود إستعمال الخدمات 

مباشرة بین  الخاضعة للضریبة، و الإستفادة من هذه الخدمات، بسبب عدم وجود علاقة

  هذا الأخیر

و الإدارة المكلفة بالضریبة، بحیث تفرض،و تستوفى بمناسبة واقعة،أو تصرف  

معین،أما وفق منظور الثبات، و الإستقرار، فتمتاز هذه الضریبة من حیث خصائصها، 

                                                             
  .المتضمن قانون التسجیل المعدل و المتمم السالف ذكره 76/105من الأمر رقم  02أنظر نص المادة  -  1
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بأنها غیر مباشرة، كونها ظرفیة، غیر ثابتة،كما أنها متقطعة،و كما أن الضریبة خاضعة 

،یقتضي إحداث 1من الدستور الجزائري 03فقرة /78توري بموجب نص المادة لمبدأ دس

الضریبة بموجب نص القانون،و من المبادئ الأساسیة التي تقوم علیها،هي عدم إحداثها 

بأثر رجعي،مهما كان نوعها،فإن التسجیل أیضا إجراء،تم تكریسه بموجب نص 

، و القواعد، التي تقوم علیها عملیة ،فالتشریع الجبائي یهدف إلى وضع المبادئ2القانون

فرض الضریبة،و تحدید العلاقة بین المكلف بأدائها،و الدولة ممثلة في الإدارة الجبائیة، 

  . لرسم الوعاء الضریبي،و بیان طرق تصفیتها و تحصیلها

لیصل بذلك إلى حقوق التسجیل،كونها أضحت وعاءا ضریبیا،نظمته أحكام قانون 

  .التسجیل

قانون التسجیل،شكل آلیة قانونیة،تسعى من خلالها الدولة،إلى فرض و رغم أن 

جبایة عن جمیع عملیات نقل الملكیة،و حق الإنتفاع،و التمتع بأموال عقاریة،و هو ما 

یجعلها في مركز قوة تجاه المكلف،إلا أن هذا الإجراء یتمتع بقسط كبیر من الذاتیة و 

لتي یتضمنها،و التي منحته خصوصیة عن باقي الإستقلالیة،كرستها القواعد الإجرائیة ا

  .القوانین،و الإجراءات الأخرى ذات العلاقة بمجال العقارات خاصة،و الجبایة عامة

  تمییز التسجیل عن التوثیق/ 5

یتمثل التوثیق في أنه عبارة عن عملیة، یقوم بها ضابط عمومي، و هو الموثق، 

مختلف المحررات و العقود، التي أخضعها  الذي منحه القانون هذه الصفة،إذ یقوم بتلقي

المشرع إلى التسجیل، بصفة إجباریة،أو التي أراد أصحابها إضفاء الرسمیة علیها،و یكمن 

الفرق بینه، و بین التسجیل في كون هذا الأخیر، یسند القیام به إلى مفتش التسجیل، 

ثق، و هو ضابط الذي یحوز على صفة الموظف العمومي،فیما یسند التوثیق إلى المو 

 91-70عمومي،كما أن لكل منهما قانون ینظمه،فالتوثیق نظم بموجب أحكام الأمر رقم 

 20،المؤرخ في 06/02المعدل و المتمم بموجب القانون رقم  15/12/1970المؤرخ في 

                                                             
  .المعدل و المتمم السالف ذكره 1996من دستور  02مادة أنظر نص ال -  1
  .المتضمن قانون التسجیل المعدل و المتمم السالف ذكره 09/12/1976المؤرخ في  76/105أنظر الأمر رقم  -  2
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المؤرخ  105-76،أما التسجیل فتناول أحكامه الأمر رقم 1،المعدل و المتمم2006فیفري 

،إضافة إلى كون الموثق، یملك إضفاء الصبغة الرسمیة على العقود،  09/12/1976في 

منه،و التي تنص على ما  03طبقا لنص المادة  و الوثائق التي یقوم بتحریرها

الموثق ضابط عمومي،مفوض من قبل السلطة العمومیة،یتولى تحریر العقود التي ″:یلي

التي یرغب الأشخاص إعطائها هذه یشترط فیها القانون الصبغة الرسمیة،و كذا العقود 

  ″.الصبغة

بینما یقوم مفتش التسجیل، بتسجیل التصرفات القانونیة مقابل إستیفاء حقوق 

معینة،وخلافا للموثق، فمفتش التسجیل لا یملك صلاحیة إعطاء الطابع الرسمي 

 للمحررات ،و العقود المقدمة للتسجیل،بل یمنحها فقط تاریخا ثابتا، مثلما نصت علیه

من القانون المدني، و رغم ذلك، فإن هناك تداخل بین كل منهما، على  328المادة 

إعتبار أن التسجیل إجراء تابع للتوثیق،و ذلك بالنسبة للتصرفات التي یكون العقار محلا 

لها، كون المشرع قد إشترط الطابع الرسمي في هذه التصرفات،بالنظر إلى أهمیتها، و 

من القانون  1مكرر  324،و ذلك إعمالا لما نصت علیه المادة خطورتها، و كذلك قیمتها

  .من قانون التوثیق المعدل و المتمم 12المدني،و كذلك، ما جاءت به المادة 

هذا، و تبرز العلاقة بین كل من التسجیل، و التوثیق، بشكل أكثر وضوحا، من 

یقوم الموثق :" فیهاحیث جا  2من قانون التوثیق 01فقرة /40خلال ما نصت علیه المادة 

بتحصیل كل الحقوق و الرسوم لحساب الخزینة العمومیة من طرف الملزمین بتسدیدها 

بمناسبة تحریر العقود و یدفع مباشرة لقباضات الضرائب المبالغ الواجبة على الأطراف 

بفعل الضریبة،و یخضع في ذلك لمراقبة المصالح المختصة للدولة وفقا للتشریع المعمول 

    ″.به

                                                             
الصادرة في  14ج ر عدد ( المتضمن تنظیم مهنة الموثق  20/02/2006المؤرخ في  06/02أنظر القانون رقم  -  1

المعدل و المتمم للمرسوم  05/03/2018المؤرخ في  18/84المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم ) 08/03/2006

المحدد لشروط ممارسة مهنة التوثیق،و نظامها التأدیبي و تنظیمها  03/08/2008المؤرخ في  08/242التنفیذي رقم 

  ).07/03/2018،الصادرة في 15ج ر عدد ( 
  .و المتمم السالف ذكره المتضمن تنظیم مهنة التوثیق المعدل 20/02/2006المؤرخ في  06/02أنظر القانون  -  2
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كما یقع على عاتق الموثق، في التصرفات التي أخضعها القانون إلى الرسمیة  

تسجیل مختلف العقود التي یقوم بتحریرها، و ذلك خلال الآجال المقررة قانونا 

لذلك،بنصوص قانون التسجیل، و إلا یكون عرضة لعقوبات جبائیة، و هو ما نصت 

لتصرفات التي لم یشترط فیها القانون من قانون التسجیل،على خلاف ا 93علیه المادة 

الطابع الرسمي، مثل العقود غیر المسماة، بحیث یمكن القیام بتسجیلها مباشرة، من قبل 

الأطراف المكلفین الحقیقیین،أمام مفتش التسجیل، الذي یقوم بإستیفاء حقوق التسجیل 

  .مباشرة

الأتعاب إلى هذا و في حالة ما إذا تم العقد في شكل رسمي لدى الموثق، تقدم 

  .الأخیر فیقوم بإقتطاع حقوق التسجیل، و التوثیق معا منها

من القانون المدني، و التي تقضي بأن نفقات تسجیل عقد  393تطبیقا لنص المادة 

البیع،و رسوم الإشهار العقاري و التوثیق، تقع على عاتق المشتري، ما لم توجد نصوص 

  .قانونیة تقضي بخلاف ذلك

ن التسجیل إجراء جبائي یكلف به موظف عام مؤهل قاتونا وفق و بذلك یكو 

إجراءات محددة لإستیفاء ضریبة تعد من بین المصادر الأساسیة للجبایة العقاریة للدولة 

  . إضافة إلى مصادر أخرى كالرسم العقاري،و رسوم التطهیر،و الرسم على فائض القیمة

  .آثار التسجیل: المطلب الثالث

لمطلب،الآثار المترتبة عن  إجراء التسجیل، سواء على الصعید و یتناول هذا ا

،و ذلك من خلال الخوض في مختلف الجوانب التي تجسد الدور )الفرع الأول(الجبائي 

الجبائي لعملیة التسجیل،بحیث یوضح  الدور المالي لهذه العملیة ،ثم الدور الإقتصادي 

یتطرق إلى الأهمیة القانونیة لهذه العملیة لها، فالدور الإجتماعي الذي یلعبه التسجیل،ثم 

  ).الفرع الثاني(
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و علیه، فإن إجراء التسجیل له أهمیة مزدوجة، إستمدها من النصوص المنظمة 

،هذه 1لإجراءات التسجیل، و من نصوص قوانین المالیة المتعاقبة في التشریع الجزائري

فة القانونیة للتسجیل في تثبیت الأهمیة المزدوجة، تتمثل في التحصیل الجبائي ، و الوظی

  .2التصرفات القانونیة،و إعطاء المحررات تاریخا ثابتا

الأهمیة الجبائیة تزامن ظهورها مع تطور مهام الدولة، و توسعها، و كذا مع تطور 

  .أسالیب الجبایة فیها

و بصفة خاصة، مع تطور، و توسع أسالیب الجبایة العقاریة بأنواعها كالرسوم 

و الرسوم على القیمة المضافة،و رسم التطهیر،فیما تتمثل الأهمیة الثانیة في العقاریة،

  .الأهمیة القانونیة لهذه العملیة

  التحصیل الجبائي: الفرع الأول 

یكتسي إجراء التسجیل أهمیة بالغة ، على الصعید الجبائي، تزامنت مع التغیرات 

  الإقتصادیة، و السیاسیة و الإجتماعیة للدولة، و هو ما فرض ضرورة البحث عن سبل 

و بدائل لتوسیع الوعاء الضریبي، بحثا عن مصادر تمویل جدیدة، و تفعیل الوسائل 

  .الضریبة العقاریةالمتاحة في هذا المیدان، و بالأخص 

إذ، و بما أن التسجیل یتم مقابل دفع حقوق ملائمة، تشكل ضریبة غیر مباشرة، 

یدفعها الشخص الذي یرغب في إستعمال الخدمات الخاضعة للضریبة، لتحقق هذه 

الأخیرة عدة أهداف، یتصدرها الهدف التمویلي بإعتباره مصدرا للإیرادات العامة للدولة، 

جزء من نفقاتها،ذلك أن مبادئ العدالة الضریبیة المكرسة بنص المادة تستغله في تغطیة 

                                                             
المتضمن قانون التسجیل سنویا بموجب قوانین  09/12/1976المؤرخ في  76/105حیث یتم تعدیل الأمر رقم  -  1

  .المالیة الأول و التكمیلي
  .167،168،ص 2013الجزائر،طبعة أنظر حمدي باشا عمر،نقل الملكیة العقاریة،دار هومة، -  2
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ترسي هذا الدور الجبائي،و تكرس مبدأ المساواة بین  1من الدستور 2و  1فقرة /78

  الجمیع في أداء الضریبة

و تؤكد على مشاركة كل مواطن في تمویل التكالیف العامة،بحسب قدرته 

  .كل المواطنین متساوون في أداء الضریبة ″:الضریبیة،بنصها على ما یلي

و یجب على كل واحد أن یشارك في تمویل التكالیف العمومیة حسب قدرته 

  .″الضریبیة

 هو ما یوضح حرص المؤسس الدستوري على إقرار الضریبة بشكل عادل،و 

 حتى یساهم كل فرد في تمویل الخزینة العامة بالقسط المناسب لقدراته،لذلك تعد متوازن،و 

رسوم التسجیل من بین المصادر الأساسیة لتمویل میزانیة الدولة إذ و أثناء تحریر العقود 

لدى مكاتب التوثیق یلتزم الزبون بدفع رسم مختلفة من حیث النوع،فقد تكون ثابتة أو 

نسبیة بحسب طبیعة العقد كالبیع و الهبة و المبادلة،فكلما إرتفعت قیمة المعاملة المصرح 

موثق زادت قیمة الرسوم بالنظر إلى القیمة المالیة التي تتزاید یوما بعد یوم بها أمام ال

للعقار،و إختلاف طبیعته فقد یكون عبارة عن عقار مبني بناءا فاخرا و مجهزا بجمیع 

وسائل الراحة و الرفاهیة،كما قد یكون غیر مبني أي عبارة عن قطعة أرض معدة للبناء و 

ي حد ذاته یخلق الفارق في قیمته المالیة،مما یستدعي فرض بالتالي فإن طبیعة العقار ف

، 2حقوق تسجیل تتناسب مع قیمة هذا العقار،تجسیدا للحد الأدنى من العدالة بین المكلفین

و التي تعد أحد المبادئ التي یرتكز علیها النظام الجبائي،فالرسوم المستحقة على عقار 

ء بالنسبة لعقار غیر مبني،و هو ما تناوله مبني تختلف عن مبلغ الرسوم الواجبة الأدا

أن المواطنین :الأستاذ حسین بطیمي في مقال له بمجلة الموثق،من جملة ما جاء فیه

یلجأؤون إمل إلى إخفاء القیمة لحقیقیة للعقار تهربا من دفع رسوم مرتفعة،أو یلجأؤون إلى 

هامة،إستدعى اللجوء إبرام تصرفاتهم في شكل عرفي و هو ما یحرم الدولة من مداخیل 

إلى الرقابة الإداریة اللاحقة على القیم المصرح بها من الأطراف قصد تحدید القیمة 

                                                             
  .المعدل و المتمم،السالف ذكره 1996أنظر دستور  -  1
  .73أنظر الهادي سلیمي،الرسالة نفسها صفحة  -  2
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الحقیقیة للعقار محل التصرف،و بالتالي تحصیل الرسوم المناسبة،و بالنتیجة محاربة كل 

  .  1أشكال التهرب و الإخفاء الممارسة من الأطراف

  ل العقارات عدة أهداف،ذات طابع مالي،إقتصاديو یتفرع عن الغایة الجبائیة لتسجی

  :و إجتماعي نتجت عن تطور وظائف الدولة،یمكن إجمالها فیما یلي

  :الدور المالي للتسجیل/ 1

إن الهدف الأساسي من وراء تسجیل العقارات، هو هدف مالي بحت، كون الدولة 

لیة، من أجل زیادة تسعى من خلاله إلى تمویل الخزینة العمومیة، و إعطائها وظیفة ما

  إیراداتها، لتتمكن من توفیر الأغلفة المالیة اللازمة، لتستطیع مواجهة نفقاتها المختلفة 

  و خصوصا تسییر المرافق العمومیة، وما یتطلبه ذلك من مبالغ مالیة ترصد لذلك

و تعتبر حقوق التسجیل، التي یتم إقتطاعها مقابل القیام بهذا الإجراء، ضریبة غیر  

شرة، تقع على عاتق الشخص المستفید من الخدمات، التي أخضعها المشرع مبا

للضریبة،إذ تدفع عند القیام بإجراء التسجیل،و عملیا تستوفى قبل تنفیذ الإجراء ذاته، 

من قانون  82إعمالا للقواعد القانونیة المنظمة لهذا المجال، و بالأخص نص المادة 

العقود التي یجب تسجیلها تستخلص قبل إتمام  إن رسوم ″:،و التي جاء فیها2التسجیل

  ″.الإجراءات

و الهدف التمویلي هذا یتصدر باقي الأهداف السیاسیة، و الإقتصادیة ، و حتى 

الإجتماعیة منها، بالنظر إلى ما یدره من مداخیل للخزینة،و هو ما یعزز الجبایة العقاریة 

  طورات الإقتصادیة، و السیاسیةالتي تطورت طرق تحصیلها یشكل ملحوظ تماشیا مع الت

                                                             
أنظر حسین بطیمي،بیع العقارات،التصریح الكاذب یؤدي إلى حرمان الخزینة من موارد إضافیة،مجلة  -  1

  .08،ص 01،عدد 2001لشهري ماي و جوان  01الموثق،المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة،الجزائر،العدد 
  .و المتمم، السالف ذكره المتضمن قانون التسجیل المعدل 09/12/1976المؤرخ في  76/105أنظر الأمر رقم  -  2
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و الإجتماعیة للدولة،و تماشیا أیضا مع التطور الذي عرفته المنظومة التشریعیة  

في هذا المجال،و التي زیادة على الأهداف القانونیة المسطرة لها،أصبحت تهدف إلى 

  . تفعیل أكثر لهذا النوع من الجبایة، و إستغلاله، من أجل تحقیق التنمیة الشاملة

و علیه ،فإن لإجراء تسجیل العقارات وظیفة مالیة صرفة، ذات أولویة كبیرة،كونه 

یمثل أداة قانونیة تمكن الدولة من توفیر مورد مالي هام، یغذي الخزینة العمومیة، حتى 

تظطلع هذه الأخیرة بالوظیفة المالیة، التي منحتها لها،و یستمد الهدف المالي للتسجیل 

لمیدان الذي یشمله،و یتمحور حوله التسجیل ألا و هو المعاملات أهمیته بالنظر إلى ا

العقاریة،كونها ذات أهمیة، و قیمة على الصعید المالي و القانوني،و الإجتماعي، 

والسیاسي و غیره،و لقد فرض المشرع الشكلیة في المعاملات العقاریة خدمة للتحصیل 

ن طریق إبرام معاملات عرفیة، لذلك الجبائي، و منعا لتهرب الأفراد من دفع الضریبة ع

فإن تحصیل حقوق التسجیل من الأطراف المكلفین الحقیقیین،أو من المكلفین القانونیین 

هو في حقیقته إجراء ملزم، یسبق إجراء التسجیل،فنظرا لأهمیته وجب ) الموثقین(

رتین، تحیینه،لذلك فإن هذا الجانب من قانون التسجیل، یعدل و یتمم سنویا، بمعدل م

  .التكمیليو  بمقتضى قانون المالیة الأول

  :الهدف الإقتصادي لتسجیل العقارات/ أ

یترتب على فرض الشكلیة في المعاملات العقاریة،إستیفاء رسوم یدفعها أطراف هذه 

المعاملات و جوبا لدى مصلحة التسجیل و الطابع مما یساهم في تمویل الخزینة 

  العمومیة 

و بالنتیجة تمویل المشاریع الإقتصادیة،فتحقیق هذا الهدف مرهون بالتقید بالرسمیة 

في المعاملات العقاریة،و إلا تعذر تحصیل الرسوم،و تعد الضریبة العقاریة من أقدم أنواع 

في شكل  1918الضرائب فقد عرفت منذ العصور القدیمة،و بدأ ظهورها في الجزائر سمة 
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مر الوضع بعد الإستقلال إلى حین صدور قانون الضرائب ، و إست1ضرائب مباشرة

  . 76/105المباشرة و الرسوم المماثلة بموجب الأمر رقم 

غیر أن الهدف الأساسي نت فرضها یظل متجسدا في منح الدولة و جماعاتها 

المحلیة إیرادات تستغلها لتحقیق النفع العام،فالمحررات الرسمیة تسهل على الدولة مهمة 

التصرفات الواردة على الملكیة العقاریة مما یمكنها من إستیفاء الرسوم و  متابعة

الضرائب،فعند تحریر العقد أمام الموثق،یلتزم الأطراف بتسدید حقوق التسجیل،التي ترتفع 

  .و تنخفض بحسب قیمة العقار المصرح بها من طرفهم أمام الموثق

و التنمیة الإجتماعیة،حرص فبإعتبار رسوم التسجیل عاملا مؤثرا في الإقتصاد،

المشرع على إفراغ التصرفات القانونیة المنصبة على الملكیة العقاریة في شكل 

رسمي،لتتمكن السلطة العامة من مراقبة حركة تداول الأملاك العقاریة و تحدید الوعاء 

الخاضع للضریبة عم طریق تحصیل إیرادات مالیة كانت مهدورة بسبب لجوء الأفراد إلى 

  .عامل بالمحررات العرفیة تهربا من دفع الضریبةالت

و مثلما تستخدم الدولة رسوم التسجیل في تمویل المشاریع الإقتصادیة، نجدها من 

جهة أخرى، تسعى من خلال الإقتطاعات، إلى توسیع دائرة الإعفاءات الجبائیة ،و كذا 

الإعفاءات، إعفاء  الإمتیازات  التي تمنحها طواعیة لصالح قطاعات معینة،و مثال هذه

من قانون التسجیل، بالنسبة  271الدولة من دفع حقوق التسجیل تطبیقا لنص المادة 

للعقود المرتبطة بشراء أو مبادلة،أو إقتسام أموال مع الخواص،و كذلك الإعفاءات التي 

تستفید منها الشركات ذات الإقتصاد المختلط، في مختلف الشراءات العقاریة، إعمالا 

من ذات القانون،كما تعفى أیضا المؤسسات المعتمدة في  04مكرر  272مادة لنص ال

المناطق المحرومة، فیما یخص عقود شراء العقارات التي توجهها لنشاطها،و التي تكون 

لها صلة مباشرة بنشاط هذه المؤسسات في تلك المناطق،و لم تقتصر الإعفاءات على 

مل المجال السیاحي،و هو ما نصت علیه هذه المعاملات فحسب،بل إتسع نطاقها لیش

  .من قانون التسجیل المعدل و المتمم 03مكرر  272المادة 

                                                             
  .26و  25أنظر،طراد كوثر،الرسالة السابقة، ص  -  1
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 منه 04مكرر  347إلى  270حیث وردت هذه الإعفاءات بنصوص المواد من 

  .1تضم إعفاءات من الرسوم و إعفاءات من إجراءات التسجیل في حد ذاتهو 

ات، یبقى سعي الدولة من أجل غیر أن الهدف الأساسي من وراء هذه الإعفاء

النهوض بقطاع الإستثمار،لما تملیه متطلبات التنمیة الإقتصادیة،و الطفرة في مجال 

تنویع، و تطویر الإقتصاد في جمیع القطاعات،و المناطق بما فیها المناطق الریفیة، قصد 

  .بعث مشارع جدیدة، كفیلة بتنویع موارد الدولة المالیةو  تعمیم التنمیة

  :لهدف الإجتماعي لتسجیل العقاراتا/ ب

بالإضافة إلى الهدف المالي، و الإقتصادي، الذي یؤدیه التسجیل،فإن هذا الأخیر 

یظطلع بدور إجتماعي لا یقل أهمیة عن هذین الدورین،و ذلك بإعتبار النظام الجبائي 

اده على أحد المقومات الأساسیة التي یرتكز علیها التوجه السیاسي العام للدولة، بإعتم

مبدأ العدالة الإجتماعیة، و العمل على تجسیدها داخل المجتمع،و بین جمیع أفراده قدر 

الإمكان، سعیا من الدولة لإستغلال عائدات و رسوم التسجیل العقاري،و توظیفها من أجل 

الرفع من قیمة، و نطاق الدخل الوطني الخام، حتى یشمل الفئات الفقیرة محدودة الدخل،و 

ذلك إنتهجت الدولة مبدأ إعفاء الولایات،و المؤسسات العمومیة التابعة  في سبیل

للولایات،و البلدیات،و المؤسسات العمومیة الإستشفائیة،و كذلك المكاتب الخیریة،و 

مؤسسات الحمایة الإجتماعیة،و ذلك بالنسبة للأموال التي تتلقاها هذه المؤسسات كهبات، 

  . 2ثأو أنها تؤول إلیها عن طریق الإر 

إلى جانب ذلك تعمل الدولة على توظیف رسوم التسجیل العقاري، لتحقیق الرفاهیة 

  .العامة، لفائدة جمیع شرائح المجتمع في ك ل المیادین، الإقتصادیة،و الإجتماعیة

  

  

                                                             
  .من قانون التسجیل المعدل و المتمم 335مكرر إلى  272الإعفاءات من إجراء التسجیل تناولته المواد من  -  1
  .31آسیا دوة،خالد رمول،المرجع نفسه، ص  أنظر -  2
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  الآثار القانونیة لتسجیل العقارات: الفرع الثاني

الجبائیة لهذا الإجراء،و ما إن الخصائص التي یتمیز بها التسجیل،و كذلك الأهمیة 

له من دور جد هام على الصعید المالي، و الإقتصادي، و الإجتماعي، كل هذه العناصر 

  مجتمعة جعلت من هذا الإجراء، إجراء ذو أهمیة قانونیة بالغة بالنظر إلى مجمل هذه

العناصر،و كذلك ما یترتب علیها من آثار،و نتائج، فیما یخص المعاملات 

و التصرفات القانونیة المختلفة، و التي تكون منصبة في مجموعها على العقاریة،

العقار،لذلك و من أجل الإحاطة قدر الإمكان بأهمیة التسجیل من الناحیة القانونیة،سوف 

  .نتناولها من خلال توضیح دور التسجیل في الإثبات،ثم الوظیفة القانونیة لهذا الإجراء

  :تثبیت العقود العرفیة

لتسجیل في  الإثبات هو في حقیقته جزء من الوظیفة القانونیة التي یؤدیها إن دور ا

بتاریخ  62624إجراء التسجیل، حیث أنه و بالرجوع إلى فحوى القرار الصادر تحت رقم 

،و الذي جاء فیه 241،ص 02،عدد 1992،المجلة القضائیة لسنة 24/09/1990

ت العرفیة،و التي یتلخص دور بخصوص الدور الإثباتي لتواریخ العقود و المحررا

التسجیل فیها في إعطائها تاریخا ثابتا بخصوص التصرفات التي تتضمنها،إذ بمجرد ما 

یمنح إجراء التسجیل تاریخا ثابتا لهذه المحررات یستطیع أطرافها الإحتجاج بها و 

ا إستعمالها،أو إحالتها إلى الموثق من أجل إفراغها في شكل رسمي، و إستنادا إلى هذ

  :القرار و الذي ورد فیه

حیث أن تسجیل العقد العرفي لا یكسبه الرسمیة،بل أقصى ما یفیده التسجیل هو "

  2."إثبات التاریخ فقط،أما مضمون العقد فیبقى بعیدا كل البعد عن الرسمیة

،الصادر عن مجلس 12/06/2000المؤرخ في  203060كما جاء في القرار رقم 

حیث بالرجوع إلى مستندات ملف الدعوى و :"،مایلي)ورهو قرار غیر منش(الدولة،و 

                                                             
  .2009أنظر ،حمدي باشا عمر،نقل الملكیة العقاریة، دار هومة، الطبعة الثانیة،  -  1
    .313أنظر حمدي باشا عمر،المرجع نفسه، ص  -  2
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یظهر منه أنه  03/12/1968و المؤرخ في  –عقد هبة  –خاصة العقد المحتج به 

مسجل بالمدیة و هو غیر مشهر في ذلك التاریخ و من ثمة مادام أنه مسجل فإنه یلزم 

بعد  12/09/1995طرفي العقد فقط و لا یمتد أثره إلى الغیر،و أن إشهاره وقع بتاریخ 

، فالعقود العرفیة التي  1."1970مرور فترة طویلة من تعویض المالكة الحقیقیة سنة 

یحررها الأطراف فیما بینهم دون تدخل الموظف العام أو الضابط العمومي، لا تكون لها 

  .حجیة في الإثبات،إلا منذ أن یكون لها تاریخ ثابت تكتسبه عن طریق إجراء التسجیل

،قاعدة غیر متعلقة 2در الإشارة إلى أن قاعدة ثبوت تاریخ السند العرفيهذا و تج

بالنظام العام،و مفاد ذلك أنه إذا لم یتمسك الغیر بعدم ثبوت تاریخ المحرر العرفي،فإن 

هذا الأخیر یكون حجة علیه رقم خلوه من تاریخ ثابت، طبقا لمبدأ أنه قد نزل عن حقه 

ل  في الإثبات عموما،في إثبات تواریخ العقود العرفیة فیه،كما تدعمت مسألة دور التسجی

،مجلة المحكمة 21/12/2005الصادر بتاریخ  315271خصوصا في القرار رقم 

یكون تاریخ العقد ثابتا،من تاریخ تسجیله :"و ما بعدها 117،ص 02،2006العلیا،العدد 

یه من قبل رئیس بمصلحة التسجیل التابعة لوزارة المالیة،و لیس من خلال التصدیق عل

  .3"البلدیة 

و فضلا عن ذلك فإن دور التسجیل في الإثبات، یبرز أیضا من خلال سندات 

تحصیل الرسوم المثبتة لدفع هذه الأخیرة لدى قباضات الضرائب المختصة، تنفیذا لأوامر 

الدفع الصادرة عن مصالح التسجیل،و بإعتبار التسجیل مرحلة من مراحل إنتقال الملكیة 

اریة،تسبقه مرحلة التوثیق،و تعقبه مرحلة الإشهار العقاري،إضافة إلى كونه إجراء ذو العق

طابع إلزامي،مما یستوجب القیام به بالنسبة لجمیع التصرفات التي أخضعها المشرع وجوبا 

من قانون التوجیه العقاري رقم  39و  29للتسجیل،و من ذلك ما نصت علیه المادتین 

                                                             
  .313أنظر حمدي باشا عمر،المرجع نفسه، ص  -  1
ندات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري،الطبعة أنظر محمودي عبد العزیز،آلیات تطهیر و تسویة س -  2

  .130،ص 2010الثانیة،منشورات بغدادي،الجزائر،
  .2013أنظر حمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة،دار هومة،الجزائر، طبعة  -  3
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ادة الحیازة،حیث أخضع تحریرها،و تسلیمها إلى شروط،من فیما یتعلق بشه 90/251

ضمنها وجوب تحریرها على مناطق لم تشملها عملیة المسح بعد،و تثبت الملكیة العقاریة 

الخاصة،و تخضع للتسجیل بمصلحة التسجیل و الطابع، و الشهر على مستوى المحافظة 

  . العقاریة المختصة

إجرائیة،و ضمانة قانونیة یتسنى من خلالها التعرف و بذلك یكون التسجیل آلیة 

على تاریخ العقود و المحررات العرفیة،من خلال الرجوع إلى عبارة التسجیل المدونة على 

العقد من طرف مفتشیة التسجیل،إذ أن هذا التاریخ یؤكد صحة ثبوت السند العرفي،أما 

فصل فیها، و في مدى صحتها،و العقود غیر ثابتة التاریخ فیتم إحالتها إلى القضاء لت

تكون الأحكام الصادرة و التي قضت بصحة السند العرفي بمثابة عقد،و تخضع وجوبا 

للشهر العقاري،بعد إفراغه في شكل رسمي من طرف الموثق،لیتم فیما بعد تسجیله،و 

شهره لیصببح أصلا للملكیة،كما أن العقد العرفي لا یكون حجة على الغیر إلا منذ أن 

  ن له تاریخ ثابتیكو 

و یكون له تاریخ ثابت إبتداءا من یوم تسجیله،و هو ما ورد في مقتضیات نص 

  .من القانون المدني 328المادة 

  :و التي نصت على ما یلي

لا یكون العقد العرفي حجة على الغیرفي تاریخه إلا منذ أن یكون له تاریخ ثابت،و "

  :یكون تاریخ العقد ثابتا إبتداء

  .تسجیلهمن یوم   -

  .من یوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام  -

  .من یوم التأشیر علیه على ید ضابط عام مختص  -

                                                             
لعقاري، المعدل و المتضمن التوجیه ا 18/12/1990المؤرخ في  90/25من القانون  39و  29أنظر المادتین  -  1

  .المتمم، السالف ذكره
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  .من یوم وفاة أحد الذین لهم على العقد خط أو إمضاء  -

غیر أنه یجوز للقاضي تبعا للظروف، رفض تطبیق هذه الأحكام فیما یتعلق 

  .″بالمخالصة

  :أهداف قانونیة أخرى

راء التسجیل یتسم بعدة ممیزات،زیادة على تلك الخصائص التي تطبعه،و التي إن إج

كما أنه .سبق التعرض لها ،كون هذا الإجراء یعد مرحلة من مراحل إنتقال الملكیة العقاریة

إجراء یتصف بالطابع الإلزامي باعتبار الرسوم الناتجة عنه تدفع وجوبا قبل إتمام الإجراء 

من قانون التسجیل،و أیضا یتوسط مرحلتي التوثیق و الإشهار  82تطبیقا لنص المادة 

  .العقاري للعقود المتضمنة تصرفات و معاملات عقاریة

و تستشف الأهمیة القانونیة للتسجیل لیس من نصوص قانون التسجیل فقط،بل من 

من القانون المدني،و التي  393عدة نصوص قانونیة أخرى متفرقة منها نص المادة 

أن رسوم التسجیل و الطابع و الشهر العقاري تكون على عاتق المشتري في  أكدت على

البیوع العقاریة،ما لم توجد نصوص قانونیة تقضي بخلاف ذلك، فقد أرست هذه المادة 

  .قاعدة تحمیل المشتري نفقات التسجیل، و الطابع،و الشهر العقاري

مل رسوم العقود تش ″:منه على أن 91غیر أن قانون التسجیل نص في المادة 

المدنیة و القضائیة نقل المالكیة أو حق الإنتفاع بالمنقولات أو العقارات كما یحددها هذا 

القانون و یتحملها بالتضامن أطراف العقد التي یتعین علیها إجراء توزیع عادل و 

  .″...منصف

 فهذا النص یتعارض مع النص السابق من القانون المدني ظاهریا،غیر أم الحقیقة

ما لم : ... من القانون المدني الباب للإستثناءات بقولها 393إذ فتحت المادة ÷غیر ذلك

تكن هناك نصوص قانونیة تقضي بغیر ذلك، و قواعد القانون المدني هي قواعد عامة،لا 

یعمل بها في حالة وجود نصوص خاصة تطبیقا لقاعدة الخاص یقید العام،و هو ما 

تسجیلهاـ إذ تدفع بالتضامن بین الطرفین أو الأطراف ینطبق على رسوم العقود عند 
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المتعاقدة، و یقع على مفتش التسجیل التأكد من توافر جمیع البیانات في العقود و 

المحررات المقدمة لإجراء التسجیل،بغض النظر عما إذا كان العقد باطلا أو تقرر بطلانه 

انونیة التي یظطلع بها التسجیل ، و علیه، فإن الوظیفة الق1فیما بعد بموجب حكم قضائي

تكتسي أهمیة لا یستهان بها، و في هذا الصدد فإن خضوع العقود التوثیقیة على إختلاف 

) تصاعدیة(أنواعها إلى هذا الإجراء قصد تحصیل الرسوم منها،سواء كانت رسوم نسبیة 

التسجیل أن من قانون  03أو رسوم ثابتة تبعا لنوع العقد و موضوعه، و لقد بینت المادة 

مجال تطبیق الرسوم الثابتة و العقود غیر الناقلة للملكیة العقاریة،أو حق الإنتفاع أو 

التمتع لمدى الحیاة،أو لمدة غیر محدودة لأموال ومنقولة أو عقاریة،و لا لحصة في 

شركة،ولا قسمة أموال منقولة أو عقاریة،و كذا العقود المقدمة طواعیة لإجراء 

و كانت معفاة من الرسم،و یتم تحصیله بحسب النسب المحددة بمواد التسجیل،حتى و ل

  .212إلى نص المادة  208و  206قانون التسجیل 

من قانون التسجیل أصبحت العقود التي لم  208إلا أنه و بعد تعدیل نص المادة 

دج والتي لا یمكن 500تحدد تعریفتها في قانون التسجیل و الخاضعة لرسم ثابت مقدر بـــ 

  .2دج1500أن یترتب عنها رسم نسبي،أصبحت تخضع لرسم نسبي قدره 

و التسجیل لا یعنى بصحة التصرفات و المعاملات،و مدى رسمیتها أو عدم 

من ) 01(رسمیتها،كما لا یراقب مدى صحتها أو بطلانها،و هو ما أكدته الفقرة الأولى 

الرسوم المحصلة بصفة  لا یمكن إسترداد:" من قانون التسجیل بقولها 190نص المادة 

،فحتى تلك العقود التي "قانونیة على الوثائق أو العقود التي تم إبطالها أو فسخها فیما بعد

  .تبطل أو یتم فسخها عن طریق القضاء لا یتم إسترداد الرسوم المحصلة منها

، إذ جاء 24/09/1990، المؤرخ في 62624و هذا الحكم تأكد أیضا بالقرار رقم 

  و بما أن تسجیل العقد العرفي لا یكسبه الرسمیة،بل أقصى ما یفیده التسجیل : "... فیه

                                                             
  .80أنظر الهادي سلیمي،الرسالة نفسها، صفحة  -  1
،الجریدة الرسمیة عدد 2015المتضمن قانون المالیة لسنة  30/12/2014المؤرخ في  14/10أنظر القانون رقم  -  2

  .2014،لسنة 78
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  1."هو إثبات التاریخ فقط،أما مضمون العقد العرفي فیبقى دائما بعیدا عن الرسمیة

كما یتجلى أیضا الدور القانوني للتسجیل بتفحص الدور الذي یلعبه الموثق في هذا 

یوكلها القانون إلى هذا الأخیر فإنه یمكن القول بأن المجال،فبالرجوع إلى المهام التي 

الموثق یلعب دورین ،فهو رجل قانون من جهة ،و من جهة أخرى یعتبر عونا مساعدا 

لمصالح الضرائب فیما یتعلق بالعقود و المحررات الرسمیة،و نستشف ذلك من خلال ما 

یحصل الموثق الحقوق :"بنصها  2من قانون التوثیق المعدل و المتمم 28أوردته المادة 

بمختلف أنواعها لحساب الدولة من الأطراف الملزمین بتسدیدها،و یدفع مباشرة بقباضات 

الضرائب المبالغ الواجبة على الأطراف بصدد الضریبة،و فضلا عن ذلك،یتعین علیه فتح 

  ."حساب خاص لدى الخزینة لیودع فیه المبالغ التي یحوزها

ة بمناسبة تسجیله للعقود و التي یقوم بتحریرها،و التي و الموثق یقوم بهذه المهم 

تختلف باختلاف التصرفات القانونیة التي تتضمنها هذه العقود،و هو ما یترتب عنه 

اختلاف في طبیعة الرسوم الواجبة الأداء بین ثابتة أو نسبیة تصاعدیة مثلما تؤكده المادة 

ثابتة أو نسبیة أو تصاعدیة تبعا  تكون رسوم التسجیل:"بنصها 3من قانون التسجیل 02

، و یعد التسجیل،أیضا وسیلة لإضفاء "لنوع العقد و نقل الملكیة الخاضعة لهذه الرسوم

 ،4الشرعیة،أو الحجیة على بعض الأعمال،مثل القرارات التحكیمیة،و عقود الرهن الرسمي

  .5تماشیا مع أحكام القانون المدني الواردة في هذا السیاق

 

  

                                                             
  .116أنظر حمدي باشا عمر،المرجع نفسه، ص  -  1
المتضمن تنظیم مهنة التوثیق،المعدل و المتمم،السالف  20/02/2006المررخ في  06/02قانون رقم أنظر ال -  2

  .ذكره
  .و المتمم،السالف ذكره المتضمن قانون التسجیل المعدل 09/12/1976المؤرخ في  76/105أنظر الأمر رقم  -  3
  .149أنظر برحماني محفوظ ،المرجع نفسه، ص  -  4
و المتمم،السالف  المتضمن القانون المدني،المعدل 58/75من الأنر رقم  505و  904أنظر نص المادتین  -  5

  .ذكره
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  الشروط القانونیة للتسجیل: ثانيالمبحث ال

في هذا المبحث یتم التطرق إلى مختلف الشروط القانونیة التي تقوم علیها عملیة 

تسجیل العقارات، حیث تعد هذه الشروط ضوابط قانونیة، وقواعد ملزمة، وضعها المشرع 

 من أجل إعطاء عملیة التسجیل، البعد القانوني، والإجرائي الكفیل بضمان مصداقیة

إرتباطها الوثیق بالعقارات، والتي لا  إلى النتائج، و الآثار القانونیة المترتبة عنها، بالنظر

  .تخفى أهمیتها المالیة، والاجتماعیة، وغیرها

وعلیه، وجب التطرق إلى القواعد القانونیة التي كرسها المشرع الجزائري، لضبط 

الأساس القانوني لتسجیل العقارات تسجیل العقارات، من خلال دراسة الشكلیة باعتبارها 

) الفرع الأول(، ثم الخوض في مدلول هذه الشكلیة من الناحیة القانونیة،)المطلب الأول(

  وذلك ببیان معنى الرسمیة، ثم بیان الأشخاص الذین منحهم القانون صلاحیة تحریر

لقواعد ، ولا تنحصر الشروط، وا)الفرع الثاني(و إضفاء صفة الرسمیة على الوثائق  

الواجب مراعاتها لتسجیل العقارات، على الشكلیة فقط، بل تتعداها إلى مجموعة من 

، من )المطلب الثاني(الشروط إستوجب القانون توافرها في الوثائق الخاضعة للتسجیل 

الفرع ) (المتصرفین(خلال فرض مجموعة من الشروط، الواجب توافرها سواء في الأطراف 

الفرع (متطلبة في تعیین العقارات،المراد إجراء التسجیل بشأنها ومجموعة شروط ) الأول

  ). الثاني

أما المبحث الثالث، فیخصص للمصالح الإداریة المكلفة بعملیة التسجیل، والتي  

، حیث یبین تعریف هذه الهیئة )المطلب الأول (تتمثل أساسا في مفتشیة التسجیل والطابع

  ).الفرع الثاني( ،و طبیعتها القانونیة)الفرع الأول(

  ).المطلب الثاني(ثم التطرق إلى المهام الموكلة لمفتشییة التسجیل و الطابع 

 تناول، ،فیتناول،التنظیم الهیكلي لمفتشیة التسجیل،من خلال،)المطلب الثالث(أما 

،ثم التطرق إلى الشخص القائم بعملیة التسجیل، وهو )الفرع الأول(التنظیم الداخلي لها

،من خلال توضیح  الدور الذي یلعبه، بحكم القانون،ثم )الفرع الثاني(التسجیل مفتش 

  .توضیح مدى المسؤولیة القانونیة لمفتش التسجیل بحكم المركز القانوني الذي یشغله
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  الشكلیة كأساس قانوني لتسجیل العقارات

اع إن تسجیل العقارات، یقصد به ذلك الإجراء الشكلي، الذي یتم بموجبه إقتط 

ة) رسوم(ضریبة لفائدة الدولة، في شكل حقوق  ،یحصلها الموثق من  1تسجیل مختلف

الأطراف، الملزمین بأدائها بمناسبة تسجیل التصرفات القانونیة، التي أخضعها القانون 

لهذا الإجراء وجوبا، أو التي أراد أصحابها تسجیلها، لإعطائها تاریخا ثابتا،فهم ملزمون 

المتعلقة بالعقود التي یبرموها أمام الموثق، وعلیه، فإن التسجیل  بتسدید هذه الرسوم،

یضطلع بوظیفة أساسیة، إذ یعد الأداة القانونیة التي تعتمد علیها الدولة، لتحصیل مورد 

مالي قار، یغذي الخزینة العمومیة، فضلا عن الدور القانوني، الذي یضطلع به هذا 

ت القانونیة، و كذا تمكین الدولة من إعداد الإجراء، كونه یهدف إلى تثبیت التصرفا

إحصاء للعقارات، كما أنه وسیلة إجرائیة تمكن إدارة الضرائب من الإحاطة بمختلف 

التغییرات، والتحویلات، التي تطرأ على الملكیات العقاریة الخاصة، وما ینجم عن ذلك من 

  . رسوم، تشكل إیرادات مالیة، تتناسب طردیا مع هذه التحویلات

ومهما یكن الأمر، فإن وظیفة التسجیل، لا تخرج، ولا تحید عن أمرین إثنین، أجمع 

تثبیت التصرفات القانونیة المتعلقة بالعقار، : علیهما العدید من الفقهاء في هذا الشأن وهما

، وعلیه، وحتى 2من جهة، وخلق مصدر مالي لتمویل الخزینة العامة من جهة  أخرى

ونیة أهدافها الرئیسیة، والموجوة منها، كان لابد على المشرع، أن تحقق هذه العملیة القان

یفرض قیودا وشروطا، على مجمل التصرفات المنصبة على الملكیة العقاریة، والتي تكون 

خاضعة وجوبا للتسجیل، إذ إشترط القانون الرسمیة في جمیع الوثائق، والمحررات 

لتسجیل، كشرط أساسي، بالإضافة الخاضعة للتسجیل، وذلك تحت طائلة رفض إجراء ا

  .إلى إشتراط المشرع مجموعة قواعد، لابد من توافرها في الوثائق الخاضعة للتسجیل

و نظرا لأهمیة هذه الشروط، والقواعد، و ما یترتب علیها من آثار نتناولها تباعا،من 

ل ،بتوضیح المدلو )المطلب الأول(خلال توضیح المقصود بالرسمیة و كیفیات تكریسها

القانوني للرسمیة،و بیان الأشخاص المؤهلین لإضفاء هذه الصفة على الوثائق عند 

  .تحریرها
                                                             

  .76إلى  73أنظر جمال بدري،المرجع السابق،ص  -  1
  .2013أنظر حمدي باشا عمر،المرجع السابق،دار هومة،الجزائر، طبعة  -  2
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  الشكلیة كأساس قانوني للتسجیل : المطلب الأول 

  معنى الشكلیة: الفرع الأول

  المتضمن التوجیه العقاري المعدل 18/01/1990المؤرخ في  90/25جاء القانون 

و المتمم بتوجه جدید یهدف إلى حمایة الملكیة العقاریة الخاصة،و تحریر  

ة المؤرخ في  91/25و تماشیا مع ذلك فقد حظر القانون رقم  1المعاملات العقاری

على مفتشي التسجیل تسجیل العقود  1992المتضمن قانون المالیة لسنة  16/12/1991

 41ت التوجه الذي أرساه المشرع بنص المادة العرفیة المتعلقة بالملكیة العقاریة،و هو ذا

حین فرض الشكلیة في عقد الوقف،و كذا المرسوم  2المتعلق بالأوقاف 91/10من القانون 

،و الذي 3المتعلق بالنشاط العقاري 01/03/1993المؤرخ في  93/03التشریعي رقم 

م التنفیذي رقم فرض الشكلیة في عقود البیع على التصامیم وفق النموذج المحدد بالمرسو 

، بأن یحرر عقد البیع على التصامیم، على الشكل 07/03/1994المؤرخ في  94/58

  .الأصلي، ویخضع للشكلیات القانونیة،المتمثلة في  التسجیل و الإشهار

و بالرجوع إلى القواعد العامة المتمثلة في أحكام القانون المدني ، فإن العقد یعرف 

ه شخص، أو عدة أشخاص آخرین،بمنح، أو فعل أو عدم على أنه، إتفاق یلتزم بموجب

أركان ) 3(،إذ تفرض هذه القواعد في مجال التعاقد، ضرورة توافر ثلاثة 4فعل شيء ما

الرضا، المحل، والسبب، وتخلف أحد هذه الأركان، یؤدي إلى بطلان العقد : أساسیة وهي

بعض الآثار المادیة، وتجدر  بطلانا مطلقا، وبالتالي، لا یكون له أي أثر قانوني، ماعدا

الإشارة في هذا السیاق، إلى أن المشرع قد إشترط في بعض العقود الشكلیة، وجعلها ركنا 

مكرر من   324لانعقادها كالتصرفات المنصبة على العقارات تطبیقا لنص المادة 

                                                             
المتضمن التوجیه العقاري، المعدل و  18/01/1990المؤرخ في  90/25من القانون رقم  29أنظر نص المادة  -  1

  .المتمم، السالف ذكره
المتضمن قانون الأوقاف، المعدل و  27/04/1991المؤرخ في  91/10من القانون رقم  41أنظر نص المادة  -  2

  ).1991، لسنة 21ج ر عدد ( المتمم 
( المتعلق بالنشاط العقاري  01/03/1993المؤرخ في  93/03من المرسوم التشریعي رقم  12أنظر نص المادة  -  3

  ).1993، لسنة 14ج ر عدد 
المعدل و المتمم للقانون المدني  20/06/2005المؤرخ في  05/10من القانون رقم  54أنظر نص المادة  -  4

  .،السالف ذكره
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لي،و القانون المدني،حیث أنه أسس نشأة الحقوق العینیة العقاریة على أساس، الركن الشك

  .جعلها عنصر من العناصر المكونة للتصرفات القانونیة

و بالتالي، فقد جاءت هذه المادة بإلزامیة إفراغ العقود التي یكون موضوعها عقارا، 

في شكل رسمي، ومفادها تحریر العقد من قبل، ضابط عمومي، أو موظف عام، أو 

  . شخص مكلف بخدمة عامة، كل في حدود سلطته و إختصاصه

هذا المنطلق، یبرز معنى الرسمیة، كونها قاعدة قانونیة، تتمثل في إفراغ ومن 

تصرف قانوني معین، في شكل معین أقره القانون، من قبل أشخاص معینین، منح لهم 

  . القانون صفة تحریر العقود، و الوثائق الرسمیة

من القانون المدني، و كذلك  1مكرر  324وذلك تطبیقا لمقتضیات نص المادة 

  .  من قانون التوثیق 12ص المادة ن

فقرة /71كما نستدل على الشكلیة أیضا، كركن للانعقاد من خلال ما أوردته المادة 

و إذا إشترط القانون لتمام العقد إستیفاء شكل معین ...  ″:من القانون المدني، بنصها 02

  .»فهذا الشكل یطبق أیضا على الإتفاق المتضمن الوعد بالتعاقد

لا ینعقد الرهن إلا بعقد ″: من القانون المدني 883/1جاء في نص المادة  وأیضا ما

  ″.رسمي أو بمقتضى القانون

أما بالنسبة لقانون التسجیل، فإن إنعكاس قاعدة الرسمیة، المنصوص علیها في 

، حیث منعت مفتش 1من هذا القانون 351النصوص المذكورة أعلاه،كرسته المادة 

ل العقود العرفیة التي تتعلق بأموال، و حقوق عقاریة  للمحلات التسجیل، من إجراء تسجی

التجاریة أو الصناعیة،أو كل ما یكونها،وكذا التنازل عن الأسهم، و الحصص في 

الشركات و الإیجارات التجاریة،و إدارة المحلات التجاریة، أو المؤسسات الصناعیة، و 

من القانون  63وجه الذي كرسته المادة العقود التأسیسیة أو التعدیلیة للشركات،و هو الت

، و 1992،المتضمن قانون المالیة لسنة 1991ـ  12ـ  16،المؤرخ في 25ــ  91رقم 

قبل صدور هذا النص  –الذي على أساسه یمكن إستنتاج إمكانیة تسجیل العقود العرفیة 

ا مع بغض النظر عن طبیعة التصرفات و الحقوق التي تتضمنها هذه المحررات تماشی –
                                                             

  .المعدل والمتمم، السالف ذكره المتضمن قانون التسجیل 09/12/1976المؤرخ في  76/105أنظر الأمر رقم  -  1



العقارات لتسجیل والقانوني  المفاهیمي الإطار                            الأول الفصل  

 

 
45 

من القانون المدني،و بالتالي قبل هذا التاریخ  تسجل التصرفات أمام  328أحكام المادة 

و یتم تحصیل هذه  –مفتشیة ـ مقابل دفع الرسوم ــ في شكلها العرفي مقابل دفع الرسوم 

الرسوم في هذه الحالة بالتضامن بین الأطراف،كما یمكن لهؤلاء الإتفاق على أن یدفعها 

كتسب تاریخا ثابتا،و یمكن الإحتجاج بها أمام الغیر،بمقتضى هذا التسجیل، ، وت1أحدهم

أما من زاویة قانون التوثیق، فإن العقود العرفیة المتضمنة الحقوق والتصرفات السالفة 

  .الذكر باطلة بطلانا مطلقا

منه، و  12ولقد كرست الرسمیة أیضا بموجب  قانون التوثیق، ولا سیما نص المادة

  . ذلك بالنسبة لجمیع التصرفات ،التي نص القانون صراحة على إخضاعها للشكلیة

وكذا العقود المتعلقة بنقل ملكیة عقار، أو حقوق عقاریة، و أیضا العقود المنصبة 

ناعیة، أو أحد العناصر المكونة لها، و كذلك على حقوق متعلقة بمحلات تجاریة، أو ص

  التنازل عن الحصص

و الأسهم في الشركات، كلیا أو جزئیا، وكذلك الحال بالنسبة لعقود الإیجار  

  . الزراعیة، أو التجاریة، أو عقود التسییر للمحلات التجاریة، أو المؤسسات الصناعیة

ة البطلان، مع دفع الثمن إذ تحرر هذه العقود وجوبا في شكل رسمي، تحت طائل

وجوبا لدى الموثق الذي حرر العقد، و في حال ما إذا رغب الأطراف إضفاء الرسمیة 

علیها، فیكون لهم ذلك، عن طریق إیداع هذه العقود لدى الموثق، الذي یتأكد من تاریخ 

عه العقد، إستنادا إلى عبارة التسجیل المقیدة علیه، من قبل مصلحة التسجیل، لیتم إیدا

القانوني لدیه، و إعادة تسجیله وفق مراجع هذا الإیداع، یتم فیما بعد إخضاع هذه العقود 

تبعا لمضمونها، لعملیة الشهر العقاري لدى المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا، حتى 

  ترتب هذه العقود آثارها القانونیة

الصادر بتاریخ  198674و هو ما نستشفه  من مضمون القرار رقم 

  :،عن الغرفة العقاریة،القسم الأول،إذ جاء فیه26/04/2000

إلزام الطاعنین بإتمام إجراءات البیع أمام  10/07/1963بیع،عقد عرفي،بتاریخ 

  .الموثق

                                                             
  .80أنظر الهادي سلیمي،الرسالة نفسها، ص  -  1
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إن قضاة المجلس بقضائهم بإلزام الطاعنین بالحضور أمام الموثق لتحریر عقد 

طبقوا صحیح  01/07/1963رسمي عن البیع المنعقد بموجب عقد عرفي مؤرخ في 

  1.القانون

و جدیر بالذكر أن إعادة تسجیل العقد العرفي من قبل الموثق ــ بعد إفراغه في شكل 

رسمي ــ لا یستلزم دفع رسوم جدیدة، لسبق تحصیلها نتیجة تسجیل التصرف، أو العقد في 

في  ″:هامن قانون التسجیل بقول 4مكرر 12صبغته العرفیة، وهو ما نصت علیه المادة 

  :المیدان الجبائي،فإن إنعدام العقود

ـ المتضمنة نقل الملكیة أو الإنتفاع من العقارات و المحلات التجاریةأو المحلات 

الخاصة بالزبائن أو التنازلات عن حق الإیجار أو الإستفادة من وعد بالإیجار المتعلق 

  .بالعقار كله أو بجزء منه

  .عقارات أو المحلات التجاریةـ المتضمنة تحویل حق التمتع من ال

ـ المثبتة لتكوین الشركات،تمدید آجالها،أو تغییر نشاطها،أو إندماجها،أو رفع 

  .رأسمالها،أو إستهلاكه،أو تخفیضه،و كذلك التنازل عن الأسهم أو الحصص الإجتماعیة

  .ـ المثبتة لتقسیم أو تبادل عقارات،مهما كان السبب في ذلك

لتتبع لتحصیل الحقوق و الرسوم و العقوبات لا یحول دون الطلب أو ا

المستحقة،غیر أنه عند القیام بإجراءات التسجیل المتعلقة بالعقد المطابق للتشریع،فإن 

  ″.الرسوم،و الضرائب التي تم تسدیدها سابقا،لا یطالب بدفعها

و تماشیا مع إعمال قاعدة الرسمیة، و من أجل بسطها على جمیع التصرفات 

من قانون التسجیل، قد منع  351إن المشرع الجزائري، و بموجب نص المادة القانونیة، ف

  إجراء تسجیل

سعیا من أجل تحقیق هدف أبعد من ذلك، ألا وهو تسهیل ) ضمنیا(العقود العرفیة 

  .إثبات التصرفات محل التنازع، من قبل القاضي المختص، ومدى قوتها

عرفي، فإن العقد غیر الرسمي، إذا وعن إمكانیة تحول العقد غیر الرسمي، إلى عقد 

إحتوى مضمون العقد،و توقیعات الأطراف، و توقیعات الشهود، إن وجدوا، تحول إلى عقد 

                                                             
  .145، ص 2002أنظر حمدي باشا عمر،القضاء العقاري،دار هومة،الجزائر،طبعة  -  1
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عرفي تطبق بشأنه أحكام المحررات العرفیة، من حیث قوته الثبوتیة، و شروط صحته، 

 وبالتالي فإن الطعن فیه لغرض إبطاله یكون عن طریق دفوع وطلبات أمام الهیئة

القضائیة المدنیة المختصة، وتفسیر ذلك، أن المشرع الجزائري، لم یحدد شكلا معینا 

للعقود العرفیة، إذ إعتبر العقد غیر الرسمي، بسبب عدم كفاءة، أو أهلیة الضابط 

أو هي السندات  1العمومي،أو إنعدام الشكل، محررا عرفیا، إذا كان موقعا من الأطراف

خل من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة و لا الصادرة عن الأفراد دون تد

و الرسمیة في العقود  و المحررات تجعل من هذه الأخیرة أدلة ، 2تخضع لشكلیة معینة

من القانون المدني،فإنه  334،و بالرجوع إلى نص المادة 3قطعیة و مطلقة في الإثبات

  :یمكن إستخلاص الشروط الواجب توافرها في العقد الرسمي كما یلي

وجوب تحریر العقد من قبل موظف عام، أو ضابط عمومي، أو شخص مكلف  -

  .بخدمة عامة

وجوب أن یكون محرر هذا العقد مختصا، موضوعا، و مكانا بتحریر العقد، أي  -

مراعاة أن یكون محرر العقد مختصا،فیحرر الموثق مثلا، العقود بالنسبة للعقارات التابعة 

ل مدیر أملاك الدولة، بالنسبة للعقارات التابعة لها، كل في للأفراد،و تحرر العقود من قب

  .حدود سلطته و إختصاصه

  .أن یكون العقد،مكرسا لإتفاق الأطراف المتعاقدة -

  ).سنة كاملة 19(أن یكون المتعاقدین یحوزان الأهلیة القانونیة  -

للجهالة، أن یكون العقد محتویا على أصل الملكیة، محددا للمحل تحدیدا نافیا  -

  .معاینا لتسدید الثمن

                                                             
  .من القانون المدني المعدل و المتمم السالف ذكره 02مكرر  326أنظر نص المادة  -  1
  .94، 93أنظر محمودي عبد العزیز،المرجع نفسه ،ص  -  2
أنظر  عبد الحفیظ بوعبیدة،إثبات الملكیة العقاریة و الحقوق العینیة العقاریة في التشریع الجزائري،دار هومة،طبعة  -  3

  .57،الجزائر،ص 2003
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 02مكرر  324ضرورة مراعاة الإجراءات الشكلیة،المنصوص علیها في المادة  -

المتعلق بتأسیس 76/63من المرسوم رقم  61من القانون المدني، و ما بعدها  و المادة 

  .السجل العقاري

عنایة و كذلك الشروط الموضوعیة، في تحریر العقد، خصوصا و أن المشرع أولى 

كبیرة للعقار، و للتصرفات التي قد ترد علیه، سواء كانت تصرفات ناقلة للملكیة العقاریة، 

أو تغییر أو تعدیل فیها،أو كانت هذه التصرفات واردة على حقوق عینیة، عقاریة، و إقرار 

الرسمیة،في هذه التصرفات هدفه الأساسي حمایة حقوق الأفراد،و إرساء الإستقرار في 

ت العقاریة، لذلك قرر المشرع هذه القاعدة،حتى لا یكون العقد عرضة للإبطال المعاملا

 12و كذلك نص المادة  1من القانون المدني مكرر 324تكریسا لمقتضیات نص المادة 

  12/2017/ 27: الصادر في 11/ 17من قانون التوثیق،و كذا قانون المالیة رقم 

ي قرر فضلا عن الرسمیة في البیوع ،و الذ20181المتضمن قانون المالیة لسنة 

لدى الموثق محرر العقد،كما مدد المشرع أیضا ) 1/2(العقاریة،إلزامیة دفع نصف الثمن 

مجال الرسمیة،لتشمل الوعد بالتعاقد في المعاملات العقاریة،و یظهر ذلك جلیا من خلال 

لعقاري، الوعد و مثالها ا -السالفة الذكر -من القانون المدني  2فقرة /71نص المادة 

بالبیع الذي أخضعه القانون إلى الشكلیة،لیس هذا فحسب، بل أخضعه أیضا إلى 

  .، و كذا إخضاعه للشهر العقاري2إجراءات التسجیل لدى مفتشیة التسجیل و الطابع

،المجلة  06/04/1998، المؤرخ في 108 763كما جاء قرار المحكمة العلیا رقم 

  .103ص ، 01، عدد 1998القضائیة لسنة 

                                                             
متضمن قانون المالیة لسنة ال 27/12/2017المؤرخ في  17/11من القانون رقم  01فقرة /23أنظر نص المادة  -  1

من قانون  256السالف ذكره المعدلة لنص المادة )2017لسنة    76عدد  28/12/2017ج ر الصادرة في (  2018

  التسجیل
  .64أنظر جمال بدري،المرجع نفسه ،ص  -  2
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من المقرر قانونا أن كل بیع إختیاري، أو وعد بالبیع، و بصفة أعم كل تنازل، عن ″

محل تجاري،و لو كان معلقا على شرط، أو صادر بموجب عقد من نوع آخر، یجب 

  1″.إثباته بعقد رسمي و إلا كان باطلا

و یستخلص مما سبق ذكره، أن القانون قد إشترط في العقد الرسمي، أن یكون 

حررا من قبل أحد الأشخاص،الذین منح لهم القانون الصفة القانونیة لتحریر العقود،و م

المحررات الرسمیة،و أن یكون هذا العقد،مكرسا لإتفاق الأطراف المتعاقدة، و أن یحتوي 

على تحدید المحل، تحدیدا دقیقا نافیا للجهالة،و أن یكون هذا العقد،قد خضع لإجراءات 

حة المكلفة بالتسجیل و الطابع،و أن یخضع للشهر العقاري،زیادة التسجیل، لدى المصل

  .على ذلك

و یظهر ذلك جلیا،في الإتجاه الذي سلكته المحكمة العلیا،و الذي تطابق مع 

  :الأحكام المقررة بنصوص قانونیة صریحة،و من بینها،نذكر،القرارین التالیین

 1994لقضائیة لسنة ،المجلة  ا1994/ 02/ 07، مؤرخ في 113 840قرار رقم 

  :جاء فیه 158ص  02،عدد 

لیس عقدا رسمیا، رغم تحریره بواسطة  1998ـــ 10ـــ13حیث أن العقد المؤرخ في " 

موثق لأنه إكتفى بإبداء إتفاق الأطراف فقط،و لم یتم تسجیله، أو شهره،و لیس له رقما 

  2.″تسلسلیا،و لا یحمل رقم الفهرس

، 51عدد  1997،نشرة القضاة 09/11/1994، مؤرخ في 103 656قرار رقم  

  :،جاء فیه67ص

یشرط في العقود المتضمنة نقل الملكیة العقاریة، أن تحرر في شكل رسمي،و إلا  ″ 

  ″.وقعت تحت طائلة البطلان

                                                             
،العدد 1998،منشور بالمجلة القضائیة لسنة 06/04/1998أنظر القرار  الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ  -  1

  103، ص 01
  .313، 312أنظر حمدي باشا عمر،المرجع نفسه ،ص -  2
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من قانون الأسرة،على أن الهبة تنعقد بالإیجاب و القبول، مع  206و تنص المادة 

رات لذا فإن الهبة تعتبر باطلة لعدم إستیفائها للشروط مراعاة قانون التوثیق بالنسبة للعقا

  .الجوهریة

و هذا و بسط المشرع أیضا قاعدة الشكلیة على المعاملات العقاریة، التي یكون 

المؤرخ في  25-90من القانون  55موضوعها أراض فلاحیة، تطبیقا لنص المادة 

التي نصت على أن تفرغ  المتضمن التوجیه العقاري،المعدل،و المتمم، و 18/12/1990

من نفس  56هذه المعاملات في شكل عقود رسمیة،و دعمت هذه المادة بنص المادة 

،تكون  55القانون، و التي نصت على أن كل معاملة،تنجز بشكل مخالف لأحكام المادة 

 12باطلة بطلانا مطلقا، و لا یترتب عنها أي أثر قانوني،بالإضافة إلى ما أوردته المادة 

المتعلق بالنشاط العقاري السالف ذكره، و التي أوجبت  03-93لمرسوم التشریعي من ا

تحریر عقد البیع العقاري، بناءا على التصامیم،في شكل رسمي، یتلقاه الموثق، مع 

إخضاعه للتسجیل،و الشهر العقاري، قبل تسلیمها إلى أصحابها، و إلا كانت عدیمة 

  .1یة، التي تتضمنهاالأثر،بالنسبة للحقوق العینیة العقار 

و علیه،فالمشرع فرض الشكلیة، بالنسبة لجمیع التصرفات المتعلقة بالعقارات، في  

  .نصوص قانونیة متفرقة

  :كیفیات تكریس الرسمیة: الفرع الثاني

إن قاعدة الرسمیة،أو الشكلیة في العقود، و المحررات،التي تتناول التصرفات 

عقاریة، تبقى قاعدة جامدة، إذا لم یوضح القانون المنصبة على عقارات، أو حقوق عینیة 

  .الآلیات الكفیلة بتطبیق هذه القاعدة،و تفعیلها على مستوى كل المعاملات العقاریة

و علیه كان لابد من بیان الوسائل،و الأدوات القانونیة التي تجسد هذه القاعدة،و 

محلا للعقود الرسمیة، هو ما وضحه المشرع الجزائري،بنصه على المعاملات التي تكون 

من القانون المدني ،و في نفس المادة بین الوجه  1مكرر  324بموجب نص المادة 

                                                             
  .59أنظر عبد الحفیظ بن عبیدة،المرجع نفسه ،ص  -  1
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الآخر لهذه الرسمیة،ألا و هو وجوب تحریر هذه العقود، و الوثائق، من قبل أشخاص 

  .مؤهلین قانونا لذلك

یتم و هو ما یجسد الدور الأساسي لهذه المحررات،في مجال الإثبات بالكتابة،و 

تحریر هذه العقود،من قبل موظف عام أو ضابط  عمومي، أو شخص مكلف بخدمة 

  .عامة،كل في حدود سلطته،و إختصاصه

یقصد بمصطلح الموظف العام العون الذي یعین في وظیفة : الموظف العام/ أ

من  04عمومیة دائمة و یرسم في رتبة السلم الإداري طبقا لما جاء في نص المادة 

  1.المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 06/03القانون 

إذ بإنتهاء المدة المخصصة لتجربة الموظف،و تدریبه، یبدأ مساره الوظیفي،و 

یكتسب صفة موظف،و على سبیل المثال فإن مدیر أملاك الدولة،بوصفه موظفا،تعینه 

قة،بأملاك  الدولة،إذ الدولة في هذا المنصب،لیتولى جمیع التصرفات،و المعاملات المتعل

  .یعد موثق الدولة في هذا المجال

و أیضا ما یضطلع به الوالي،بخصوص بیع الأملاك العقاریة التابعة للأملاك 

  2.الخاصة للدولة، التي ألغي تخصیصها،حیث یتولى منح الإذن ببیعها

،المترجم و أعوان 3و مثاله الموثق،و المحضر القضائي: الضابط العمومي/ 2

یذ التابعین لكتابات الضبط،و تمنح له صفة الضابط العمومي لتحریر العقود،و التنف

  الوثائق التابعة للأفراد

و تجدر الإشارة إلى أن العقود التي كانت تحرر سابقا، إبان الفترة الإستعماریة،من 

قبل القضاة الشرعیین،فإن المحكمة العلیا، قد إعترفت لها بالطابع الرسمي، الذي یمنح 

                                                             
ضمن القانون الأساسي العام للوظیف العمومي،المعدل المت 15/07/2006المؤرخ في  06/03أنظر الأمر رقم  -  1

  .و المتمم السالف ذكره
  . 37أنظر آسیا دوة،خالد رمول،المرجع نفسه ، ص  -  2
 14ج ر عدد ( المتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي  20/02/2006المؤرخ في  06/03أنظر القانون رقم  -  3

  ).2006لسنة 
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قود المحررة من الموظف العام،أو الضابط العمومي،و یتجلى ذلك في قرارها رقم للع

، 01،عدد 1992، المجلة القضائیة لسنة 03/06/1989:،المؤرخ في40097

  : ،بقولها119ص

من المستقر علیه فقها و قضاءا، أن العقود التي یحررها القضاة الشرعیون،  ″

لعقود المحررة من قبل الأعوان العمومیین،و تكتسي نفس طابع الرسمیة، التي تكتسبه ا

تعد عنوانا على صحة ما یفرغ فیها من إتفاقات،و ما تنص علیه،من تواریخ بحیث لا 

یمكن إثبات ما هو مغایر،أو معاكس لفحواها،و من ثم فإن النعي على القرار المطعون 

أن القسمة  -قضیة الحال -فیه، لخرق القانون غیر مؤسس،و لما كان من الثابت في

المحررة من طرف القاضي الشرعي، صحیحة، و معترف بها،و من ثم فإن قضاة 

  ″.الموضوع طبقوا القانون تطبیقا صحیحا

هذا و یعرف الضابط العمومي، على أنه كل شخص یحمل ختما من أختام الدولة، 

  .و یضطلع بصلاحیة تحریر العقود، و الوثائق الرسمیة، و كذا سلطة التصدیق

وهم الخواص الذین یساهمون بشكل :  الأشخاص المكلفین بخدمة عامة/  ج

مباشر، أو غیر مباشر،في تسییر المرافق العمومیة،و مثالهم الخبراء المعتمدون لدى 

الجهات القضائیة،و یتم تعیین هؤلاء الأشخاص،من طرف السلطة العمومیة و فق 

یستفیدون من الخدمات المقدمة  إجراءات معینة،و یتلقون مستحقاتهم من الأطراف،الذین

من قبل هؤلاء،بمعنى أنهم الأشخاص،الذین تقوم الدولة بتكلیفهم للقیام بخدمة معینة،ذات 

طابع عام،كرؤساء المجالس الشعبیة البلدیة،و الولائیة و كتاب الضبط لدى الهیئات 

لاسیما القضائیة،و بإسقاط  هذه الأحكام على النصوص المنظمة لمختلف المعاملات،و 

العقاریة منها،نجد أن الوصیة مثلا،لا تثبت إلا بعقد رسمي،محرر من طرف ضابط 

 1من قانون الأسرة 191عمومي أو بموجب حكم قضائي،وفقا لمقتضیات نص المادة 

المعدل و المتمم،فیما تحرر شهادة الحیازة، و تسلم من قبل رئیس المجلس الشعبي 

                                                             
، 15ج ر عدد ( المتضمن قانون الأسرة، المعدل و المتمم  09/06/1984المؤرخ في  84/11أنظر القانون رقم  -  1

  ).1984لسنة 
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المتضمن التوجیه العقاري،المعدل و   90/25نون من القا 40البلدي،طبقا لنص المادة 

،كما تحرر شهادة الملكیة،و تسلم من طرف مدیر أملاك الدولة،تطبیقا لأحكام 1المتمم

  .)4(المتعلق بأحكام شهادة الملكیة 32 - 73المرسوم 

هذا، و قد فرض المشرع،على الأشخاص المؤهلین لتحریر العقود،و المحررات 

العام،و الضابط العمومي،و الشخص المكلف بخدمة عامة،أن  الرسمیة،كل من الموظف

یكون مختصا،من حیث الموضوع، و المكان،و تطبیقا لذلك، فإن رئیس المجلس الشعبي 

البلدي، هو المخول الوحید قانونا،بإصدار شهادة الحیازة،المتعلقة بعقار،واقع وجوبا،ضمن 

لموضوعي،و المكاني، أما الموثق، دائرة إختصاصه الإقلیمي تجسیدا لمبدأ الإختصاص ا

فإنه یضطلع بإختصاص ذو طابع وطني، نظرا لطبیعة العمل الذي یقوم به، و الذي 

  .یتمیز بعدم قابلیته للتجزئة

و  بالتالي فإن الآلیات التي یم بها تكریس الرسمیة تتمثل على وجه الخصوص في 

  :ما یلي

خص مكلف بخدمة ـ صدور المحرر من موظف عام،أو ضابط عمومي،أو ش

  عامة،بإسمه

  .و بإمضائه 

ـ أن تتوافر لدیه السلطة و الإختصاص في إصداره أي الولایة الكاملة و الأهلیة 

،بأن تكون سلطته قائمة وقت تحریر العقد،أي معینا،مؤیدا للیمین 2لتحریر العقود الرسمیة

  .القانونیة،عدم وجوده في عالة توقیف أو عزل

أما الأهلیة فتتمثل في أن یكون غیر مشمول بحالات المنع المنصوص علیها في 

المعدل و  20/02/2006المؤرخ في  06/02من القانون رقم  22إلى  19المواد من 

                                                             
  .المتعلق بإثبات الملكیة العقاریة الخاصة 05/01/1973المؤرخ في  73/32أنظر المرسوم رقم  -  1
  .58،59أنظر الهادي سلیمي،الرسالة نفسها، ص  -  2
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كحالة منعه من تلقي و تحریر عقد یكون هو طرف  1المتمم المتضمن تنظیم مهنة التوثیق

لا یكون ضمن حالة من حالات التنافي فیه معنیا ممثلا أو مرخصا له،كما یجب أ

من ذات القانون كالعضویة في الهیئات  25إلى  23المنصوص علیها بالمواد من 

المنتخبة،إضافة إلى مراعاة الإختصاص النوعي الذي ینعقد للموظف أو الضابط العمومي 

 بتحریر العقود المنصبة على عقارات فمحافظ البیع مثلا و رغم تمتعه بصفة الضابط

العمومي لا یملك صلاحیة تحریر العقود و كذلك الأمر بالنسبة للمعاملات التي تكون 

  .فیها الدولة طرف،حیث یتولى مدیر أملاك الدولة تحریر العقود بوصفه موثق الدولة

أما الإختصاص المكاني،فإن مدیر أملاك الدولة و الموظفون المكلفون بخدمة 

مي لولایتهم،بینما الموثق له إختصاص وطني،و في یمارسون مهامهم داخل النطاق الإقلی

  .كل الحالات ینبغي التقید بالأشكال القانونیة المقررة في تحریر العقد

  الشروط المتعلقة بمضمون الوثائق : المطلب الثاني

نظرا للأهداف التي یحققها التسجیل كإجراء،و التي تمس عدة جوانب 

صرفات،و بصفة دقیقة،التصرفات المنصبة على قانونیة،یتصدرها إعطاء تاریخ ثابت للت

أموال،و حقوق عقاریة،و أیضا جوانب جبائیة،مالیة،كون التسجیل، إجراء مدر لمداخیل 

هامة،لصالح الخزینة العمومیة، و  من أجل تحقیق هذه الأهداف، بشكل ناجع، و فعال، 

ة للتسجیل، و كان لزاما على المشرع، أن یضع قیودا، و شروطا تمس الوثائق الخاضع

كذا الأطراف المتصرفین، و كذا شروط متعلقة بالعقارات، في حد ذاتها، كونها محلا لهذه 

  .التصرفات

إذ أوجب أن تكون الوثائق الخاضعة للتسجیل،زیادة على توافر الرسمیة فیها،أن  

تحتوي هذه الوثائق على معلومات دقیقة و صحیحة،تعطي صورة حقیقیة عن طبیعة 

حل العقد،أو الوثیقة،المراد إجراء التسجیل بشأنه،و كذا صورة حقیقیة عن التصرف، م

                                                             
ج ر ( المتضمن تنظیم مهنة التوثیق،المعدل و المتمم  20/02/2006في المؤرخ  06/02أنظر القانون رقم  -  1

  ). 14، عدد 08/03/2006الصادرة في 
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الأطراف المتعاقدة، أو المتصرفین،من حیث المسائل المتعلقة بأهلیة التعاقد،و 

  .و غیرها...شروطه

  .و هناك شروط متعلقة بتعیین الأطراف،و شروط متعلقة بتعیین العقارات

  :فضوابط  بتعیین الأطرا: الفرع الأول

یتضمن القانون وفقا لمفهومه الإصطلاحي الواسع،مجموعة من القواعد التي تنظم  

العلاقات فیما بین الأشخاص،فالأشخاص وفق هذا المنظور، یشكلون ركنا من أركان 

الحق،و هو بذلك یهدف إلى تقریر حقوق هؤلاء الأشخاص، و فرض الواجبات علیهم، و 

یعي،و الشخص المعنوي معا،و تثبت لكلیهما تشمل الشخصیة القانونیة الشخص الطب

،یذكر التعیین الدقیق لهؤلاء )المتصرفین(كطرف للحق،و بالتالي فإنه عند تعیین الأطراف 

بوصفهم أصحاب حقوق،و یختلف التعیین بحسب  طبیعة الأشخاص، أصحاب 

ه، الحقوق،إذ یعد التعیین الدقیق شرطا أساسیا لإجراء التسجیل،یترتب عن الإخلال ب

یجب ″:من قانون التسجیل التي جاء فیها 138رفض إجراء التسجیل، تطبیقا لنص المادة 

أن یذكر في أي عقد،أو تصریح یقدم للتسجیل تاریخ و مكان ولادة الأطراف، و جنسیتهم 

  .و ذلك تحت طائلة رفض الإجراءات

ذكر هذه و بالنسبة لأصحاب بطاقة التعریف الوطنیة فغن هذا البیان یكون متبوعا ب

  البطاقة

و مكان تسلیمها، و فضلا عن ذلك فإن المصرحین المولودین بالخارج یجب علیهم  

  .″أن یقدموا كل وثیقة أخرى أو بیان تطلبه إدارة الضرائب

و بما أن الشخصیة القانونیة تثبت للشخص الطبیعي، أو المعنوي، على حد سواء، 

في تعیینه، ولابد من مراعاتها، حتى فإن لكل منهما ضوابط، و عناصر معینة تستخدم 

  .یكون التعیین دقیقا، و قانونیا

  .و نبین فیما یلي هذه العناصر، و الضوابط، التي تكون، و تحكم تعیین كل منهما
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 :عناصر تعیین الشخص الطبیعي/ 1

،فإن الشخص الطبیعي،یعرف على 1من القانون المدني 25بالرجوع إلى نص المادة 

بشري،یكتسب الشخصیة القانونیة منذ میلاده،و تنتهي بوفاته،و یترتب عن أنه،كل كائن 

إكتساب الشخص الطبیعي للشخصیة القانونیة، جملة من الحقوق،و الآثار القانونیة، 

: تشكل في مجموعها عدة خصائص،تمیز الشخص الطبیعي و هي

  الإسم،الحالة،الأهلیة،الذمة المالیة

لوثائق المقدمة لإجراء التسجیل، لابد أن تتضمن و الموطن،و بالتالي فإن جمیع ا

وجوبا أسماء،و ألقاب،و موطن،و تاریخ و مكان ولادة الأطراف،و رقم بطاقة التعریف 

  الوطنیة

و مكان تسلیمها،كما یجب أیضا،أن تتضمن الشهادة المعدة بعد وفاة أحد 

تاریخ،و مكان ولادته،و الأطراف،الحالة المدنیة لهذا الأخیر،و ذلك بذكر، إسمه،و لقبه، و 

مقر سكنه،و تاریخ و مكان وفاته،و تحدید ورثته الشرعیین،و تاریخ،و مكان ولادتهم،و 

مقر سكنهم،و تاریخ زواجه،و الأولاد الناجمین عن هذا الزواج،و هو ما نصت علیه المادة 

،و تختلف عناصر،و ضوابط التعیین تبعا لطبیعة التصرف 2من قانون التسجیل 138

  نوني، و صورهالقا

و الذي قد یرد في صورة إرادة واحدة، منفردة، مثلما هو الشأن في عقود التبرعات، 

  كالهبة

في التصرفات ذات ( و الوصیة،و الوقف،كما قد یرد في صورة إرادتین،أو أكثر 

،فأطراف الحق )الطابع التعاقدي، كالعقود الملزمة لجانبین كعقد البیع العقاري مثلا

بإختلاف التصرف،الذي یعد المحور الذي یدور حوله التعیین،إذ أن التصرف یختلفون 

القانوني،و بحكم طبیعته،یصنع الإختلاف في أطراف الحق،و في تعدادهم أیضا،حیث 

  .یمكن أن یكون طرف الحق فردا واحدا،أو أطرافا متعددین

                                                             
المعدل و المتمم للقانون المدني  20/06/2005المؤرخ في  05/10من القانون رقم  25أنظر نص المادة  -  1

  .،السالف ذكره
  .المعدل و المتمم السالف ذكرهالمتضمن قانون التسجیل  76/105أنظر الأمر رقم  -  2
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 :ضوابط تعیین الشخص المعنوي/ 2

شخاص الطبیعیین فحسب،بل تتعداهم إلى لا تقتصر الشخصیة القانونیة على الأ

الأشخاص المعنویة، أو الإعتباریة،حیث بسط المشرع الشخصیة القانونیة،على الشخص 

  .المعنوي أیضا

من القانون المدني،یعرف الشخص  50حیث أنه،و بالرجوع إلى نص المادة 

ل،أو المعنوي،أو الإعتباري،وفقا لهذه المادة،بأنه عبارة عن مجموعة من الأموا

الأشخاص،یتحدون فیما بینهم،من أجل القیام بنشاطات مشترك و أغراض مختلفة و یتمیز 

الشخص المعنوي،بوجود معنوي فقط،فهو لا یملك كیانا مادیا،ونتیجة إكتسابه الشخصیة 

القانونیة،منحه القانون،التمتع بحقوق،و فرض علیه واجبات،و من أجل ذلك،فإن الشخص 

قیق غرض معین،هذا الأخیر هو الذي یمیزه،كما لا تكون له المعنوي،ینشأ بهدف تح

أهلیة،و لا ذمة مالیة،و لا یتمتع بهذین الحقین،إلا بمراعاة الغرض الذي أنشأ من أجله،و 

في نطاقه،و لا تعطى له الشخصیة القانونیة أیضا،إلا في سبیل تحقیق هذا الغرض 

من  49ائري بموجب نص المادة فقط،فبخصوص الشخصیة المعنویة،فقد میز المشرع الجز 

القانون المدني،بین الشخصیة المعنویة العامة،و الشخصیة المعنویة الخاصة إذ تعتبر كل 

من الولایة، و البلدیة،جماعة إقلیمیة،تتمتع بإستقلال مالي،و لها شخصیة معنویة،و تحدث 

  .1بموجب  قانون

  المثبت للتصرف،إسم البلدیةو تبرم التصرفات القانونیة بإسمها،حیث یذكر في العقد 

  .أو الولایة،و ذلك عند تقدیم هذا العقد،من أجل إجراء التسجیل بخصوصه

من قانون البلدیة، على أن تقوم هذه الأخیرة بإبرام  02فقرة /60و لقد نص المادة 

العقود المتعلقة،بإقتناء الأملاك،و عقود بیعها،و كذا العقود المتعلقة بقبول الهبات،و 

من قانون الولایة،  110ا،و كذلك عقود الصفقات،و الإیجارات، فیما نصت المادة الوصای

  على أن تقتني

                                                             
ج ر (المتعلق بالبلدیة المعدل و المتمم  07/04/1990المؤرخ في  90/08من القانون  01أنظر نص المادة  -  1

  ).1990لسنة  15عدد 
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و تمتلك الولایة، و المؤسسات العمومیة التابعة لها، العقارات بناءا على الشروط  

المحددة في القوانین، و التنظیمات الساریة المفعول، و كذلك الأمر بالنسبة للهبات، و 

  .من قانون الولایة 111لتي تناولتها المادة الوصایا، و ا

أما فیما یخص الشخصیة المعنویة الخاصة، كالشركات التجاریة، أو المدنیة، فقد 

من القانون المدني، فباستقراء نص هذه  218وردت أحكام إنشائها في نص المادة 

  البطلان المادة،نجد أن القانون إشترط،أن یكون عقد الشركة مكتوبا،و ذلك تحت طائلة

و ینسحب هذا الحكم،على كل التعدیلات التي قد تطرأ على العقد المنشأ 

للشركة،إن لم تراعى فیه الشكلیة المتطلبة في هذا العقد،و لقد كرست المادة ) التأسیسي(

من القانون المدني،ذات الحقوق الممنوحة للشخص المعنوي العام،ذاتها تثبت  50

للشخصیة المعنویة الخاصة شخصیة قانونیة،و ما للشخص المعنوي الخاص،إذ تمنح 

  یترتب عنها من،ذمة مالیة 

و أهلیة،و ذلك ضمن الحدود،التي یعینها عقد إنشائها،أو التي یقررها لها القانون 

  صراحة

و كذلك الموطن، كونه المكان الذي یتواجد به مركز إدارتها،و بالنسبة للشركات 

طن،و تمارس نشاطا داخله،فإنه یتعین علیها تعیین التي یكون مركزها الرئیسي خارج الو 

نائب یقوم مقامها في جمیع التصرفات،و یخضع في ذلك لأحكام القانون الداخلي 

الوطني،السائد في الجزائر،كما تتمتع بحق التقاضي،و یقع على النائب القانوني لها 

  .تمثیلها أمام الهیئات القضائیة الجزائریة

فإن الشخصیة المعنویة الخاصة،تكون طرفا في التصرفات و بناءا على ما تقدم، 

القانونیة،بواسطة نائب عنها،یتولى تمثیلها في تلك التصرفات،و یبرمها بإسمها،و یتجسد 

الخ، و یستلزم توضیح ...المدیر، المسیر، الممثل القانوني، النائب، الوكیل: في شخص

ي داخل هذه الشخصیة المعنویة البیانات المتعلقة به بدقة،كإسمه،و مركزه القانون

  ،و عنوانه)الشركة(
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و مقرر تعیینه بهذه الصفة،و الصفة التي بموجبها ینوب الشركة،في إبرام  

التصرفات،حتى یتسنى لمفتش التسجیل تسجیل مختلف العقود،المقدمة لغرض تسجیلها 

  لدى مفتشیة التسجیل 

  .و الطابع بكل دقة، و شفافیة

ص قانون التسجیل،صراحة على الشروط الواجب و في هذا الصدد، لم ین

مراعاتها،في تعیین الشخص المعنوي،سواء كان عاما،أو خاصا،و السبب في ذلك،یجد 

،أي تعدیلات، بإستثناء 1976تفسیره في كون قانون التسجیل لم یتضمن منذ صدوره سنة 

  تلك الواردة بموجب

مرتین في السنة بمقتضى هذین قانوني المالیة الأول،و التكمیلي،حیث یعدل،و یتمم،

  .، فهو لم یواكب التغیرات الإقتصادیة،التي عرفتها الجزائر1القانونین

كما تخضع التغییرات التي قد تمس تعیین الأطراف،و كذا التصرفات الواردة في 

المحررات الخاضعة للتسجیل،لعملیة تسجیل ثانیة،مستقلة،وفق ما یستفاد من نص المادة 

  :انون التسجیل،و التي نصت على ما یليمن ق 03فقرة/58

یستوجب تسجیل كل العقود، التي تتناول،تكوین شركة، و تمدید أجلها،و ″ 

دمجها،أو حلها، أو زیادة،أو إستهلاك، أو تخفیض رأسمالها،و كذلك التنازلات عن 

مما یعني أن كل إجراء،من شأنه المساس،و إحداث  ″.الأسهم،و الحصص في الشركة

تغییر في المسائل المذكورة،في هذه الفقرة،یخضع للإجراءات المتبعة في العقد التأسیسي 

للشركة،و التي من بینها،وجوب تسجیلها،لدى مصلحة التسجیل و الطابع المختصة 

  .إقلیمیا

لتسجیل،إلا بعد أن یتأكد و في كل الحالات، فإن مفتش التسجیل لا یقوم بإجراء ا

من توافر كل الشروط المتعلقة بتعین الأطراف،و المعلومات الخاصة بهم، في العقود و 

المحررات،المقدمة أمامه قصد تسجیلها،إذ یقوم بفحصها،و التدقیق فیها و تحلیلها، و 

  إعادة تكییفها، لتحصیل الرسوم المناسبة منها

  لعقاراتشروط التسجیل المتعلقة بتعیین ا/ ب

                                                             
  .42أنظر آسیا دوة،خالد رمول،المرجع نفسه، ص  -  1
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تقتضي القواعد العامة بأن المحل،هو ركن من أركان الحق،و تبعا لذلك،فإن 

العقارات عموما تعد أیضا محلا للحق،كونها المحور الذي تدور حوله التصرفات 

عقارات بحسب طبیعتها،عقارات بحسب : أنواع) 03القانونیة،و تنقسم العقارات إلى ثلاثة 

ـ مثلما تم التعرض إلیه آنفا ــ و عرف المشرع الجزائري الموضوع، و عقارات بالتخصیص ــ

من القانون المدني،مبرزا ممیزاته على أنه كل شيء مستقر،و  683العقار بنص المادة 

  .ثابت في حیزه، بحیث لا یمكن نقله منه دون تلف

و في مجال التسجیل یلعب تعیین العقار دورا مهما،إذ بناءا علیه تستوفى رسوم 

لمناسبة،و تعیین العقار تعیینا دقیقا لا یكون،إلا بوصف هذا الأخیر وصفا نافیا التسجیل ا

للجهالة،عن طریق تحدید موقعه،و نطاقه الجغرافي،و الطبیعي،و طبیعة المنطقة التي 

یتواجد بها هذا العقار،سواء كانت منطقة حضریة،أو ریفیة، فیجب ذكر ذلك صراحة،و 

وجب أیضا تحدید نوع هذه ( إن كان عبارة عن شقة بكل دقة،و تحدید مساحته،و نوعه،

  )الشقة،و مساحتها

و عدد الغرف فیها و مكوناتها،و إذا كان العقار عبارة عن فیلا،وجب ذكر 

مساحتها،و عدد الغرف فیها،و محتویاتها،و عدد الطوابق و المساحات المبنیة،و غیر 

،أما إذا كان العقار )الأسطح و غیرهاالمخصصة للحدیقة مثلا،أو لمرافق أخرى،و (المبنیة 

إذ یشمل  عبارة عن محل تجاري،وجب ذكر،زیادة على موقعه بدقة،و مساحته،عناصره

المحل التجاري عدة عناصر معنویة كالعملاء و الزبائن و الإسم التجاري و العلامات و 

كالسلع و حق الإیجار و حقوق الملكیة الصناعیة أو الأدبیة أو الفنیة،و عناصر مادیة 

المنقولات التجاریة مع إستبعاد العقار بطبیعته حیث لا یمكن إعتباره جزءا من المحل 

التجاري،و كذلك العقارات بالتخصیص و التي لا تدخل ضمن عناصر المحل التجاري،و 

،و إن كان العقار أرضا جرداء، یذكر موقعها،و 1نوعیة النشاط التجاري الممارس فیه

إن كانت أرضا فلاحیة،أو قطعة أرضیة مخصصة (طبیعتها  مساحتها،و حدودها،و

،فطبیعة )معفاة(،لیتسنى لمفتش التسجیل تسجیلها مجانا)للبناء، أو،وقفا عاما،أو خاصا

و رغم  -العقار هي الأساس،في تحصیل حقوق التسجیل، و للإشارة،فإن قانون التسجیل 

                                                             
  .125، ص 2000أنظر لحسین بن شیخ آث ملویا،بحوث في القانون،دار هومة،الجزائر، -  1
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لم  -لتصرف الخاضع للتسجیل الأهمیة البالغة التي ینطوي علیها تعیین العقار،محل ا

  یبین صراحة في نصوصه الطرق

و الكیفیات،التي یتم بها تعیین العقار،في العقود،و المحررات،التي تكون خاضعة  

للتسجیل،مما یستوجب إعمال القواعد العامة في هذا المجال،و التي مفادها أن كل 

برز أهمیة قانونیة كبیرة لقاعدة التصرفات الواردة على العقار لابد أن تكون وجوبا، و هنا ت

  .الرسمیة

و ذلك من خلال اعتماد مفتش التسجیل على ما تضمنته هذه العقود و المحررات  

من معلومات ذات صلة مباشرة بالعقار محل ذلك التصرف، إذ یفترض أن تكون هذه 

الوجه  المعلومات صحیحة و مؤكدة استنادا إلى تطبیق الشكلیة، و التي تظهر فاعلیتها، و

الآخر لها في هذه النقطة بالذات لیس ذلك فحسب، إذا زیادة على تعیین العقار على 

النحو السابق ذكره استوجب القانون تحدید الثمن و هو القیمة المالیة للعقار محل 

بحسب طبیعة ) النسبة و الثابتة(التصرف القانوني، فبناءا على قیمة الثمن نقتطع الرسوم 

فیه ذلك التصرف القانوني سواء كان عقد بیع، أو مبادلة، أو هبة أو  العقد الذي أفرغ

وصیة، أو قسمة، أو قرض، أو إیجار، أو عقد شركة مدنیة أو تجاریة، فالثمن مؤشر 

ضروري یشكل قاعدة تستوفى على أساسه حقوق التسجیل،و ذلك من خلال اعتماد مفتش 

لذي صاغه الموثق للعقد الذي حرره، التسجیل عند اقتطاعه لهذه الحقوق إلى التكییف ا

حي یمكن لمفتش ت إعادة تكییف العقد من جدید دون أن تتغیر قیمته ما یؤكد و یثمن 

الغایة الأساسیة  من وراء تحدید قیمة أي ثمن العقار محل التصرف، حیث رتبت المادة 

خلال تفرض على الأطراف في حالة الإ) غرامة(من قانون التسجیل جزاءات مالیة  113

بتحدید ثمن البیع عن طریق اللجوء إلى إخفاءه، أو إخفاء ثمن التنازل عن المحلات 

  . 1التجارة أو زبائن، أو في المقایضة،أو القسمة

و من أمثلة النصوص القانونیة التي نصت على تحدید الثمن ما ورد في نص المادة 

بنصها على أن البیع .الثمنمن  القانون المدني  عندما عرفت عقد البیع و أعقبته ب 351

                                                             
المتضمن القانون التجاري   المعدل و  26/09/1975المؤرخ في  75/59من الأمر رقم  78أنظر نص المادة  -  1

  .)71عدد  30/12/2015ج  ر الصادرة في (  30/12/2015لمؤرخ في  15/20المتمم بالقانون رقم 
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عقد یلتزم بمقتضاه البائع أن  ینقل للمشتري ملكیة شيء أو حق مالي آخر مقابل ثمن 

  .نقدي

من القانون المدني بخصوص عقد الإیجار حیث  470و أیضا ما أوردته المادة 

نصت بخصوص طبیعة و صور الأجرة أي بدل الإیجار قد یكون نقدا أو بتقدیم أي عمل 

  آخر

تلتزم مفتشیة التسجیل و الطابع و على رأسها مفتش التسجیل بإعتباره القائم و 

بعملیة التسجیل بالشروط المحددة مسبقا بنصوص القانون المنظم للعملیة ألا و هو الأمر 

، حیث یحرص على توافر جمیع )2( 76/103،و كذلك قانون الطابع )1(76/105رقم 

  .اء التسجیلهذه الشروط في الوثائق المقدمة لإجر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



العقارات لتسجیل والقانوني  المفاهیمي الإطار                            الأول الفصل  

 

 
63 

 الهیئات الإداریة المكلفة بالتسجیل: المبحث الثالث

إن تنظیم عملیة التسجیل،تتحكم فیها عدة عوامل منها ما یتعلق بالإجراءات المتبعة 

في تسجیل التصرفات القانونیة المنصبة على عقارات أو منقولات،و منها ما یرتبط 

لمباشرة هذه العملیة،إضافة إلى ضرورة وجود الهیئة  بالعنصر البشري المؤهل قانونا

  .الإداریة المكلفة بإجراء التسجیل

فالتسجیل زیادة على كونه عملیة قانونیة،یعد أیضا عملیة إداریة عمومیة تقوم بها 

و أسندت لها مهمة تسجیل العقود المختلفة  1هیئة مختصة،أحدثت بموجب القانون

یة، المتضمنة حقوقا و أموالا عقاریة أو منقولة،و التي التوثیقیة،الإداریة،و القضائ

أخضعها القانون للتسجیل بصفة إجباریة،أو التي أراد أصحابها إخضاعها للتسجیل بصفة 

  .إرادیة،و تتمثل هذه الهیئة في مفتشیة التسجیل و الطابع

إن البحث في ماهیة هذه الهیئة الإداریة یقتضي بالضرورة تحدید التعریف 

المطلب (وني،و الذي إنطلاقا منه یتسنى لنا معرفة الطبیعة القانونیة لهذه الهیئةالقان

على التوالي ،و التي من خلالها أیضا ) الفرع الثاني(و ) الفرع الأول(من خلال ) الأول

بعرض المهام المسندة ) المطلب الثاني(یتم تحدید المهام الموكلة لها و تنظیمها الداخلي 

،ثم ضبط )الفرع الثاني(و بیان التنظیم الداخلي الذي تقوم علیه ) الأولالفرع (للمفتشیة 

مع توضیح ) المطلب الثالث(نطاق المسؤولیة للقائم بعملیة التسجیل و هو مفتش التسجیل 

و ما یترتب عنه من مسؤولیة ) الفرع الأول(المركز القانوني الذي یحتله مفتش التسجیل

  ).الفرع الثاني(

  

  

                                                             
المتضمن إحداث مفتشیة التسجیل و الطابع والمواریث و البطاقیة  17/07/1999أنظر القرار الوزاري المؤرخ في  -  1

  .و تحدید إختصاصها الإقلیمي
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یة التسجیل و الطابع عند أداء مهاهما بالشروط المحددة مسبقا و تلتزم مفتش

و كذلك قانون  105و -76بنصوص القانون المنظم لعملیة التسجیل ألا و هو الأمر رقم 

،حیث تحرص على توافر جمیع هذه الشروط في الوثائق المقدمة لإجراء 103-76الطابع 

  .  التسجیل

  ا القانونیةمفتشیة التسجیل طبیعته: المطلب الأول

  :تعریف مفتشیة التسجیل و الطابع: الفرع الأول

أسند المشرع الجزائري إجراء التسجیل إلى مصلحة إداریة عمومیة أطلق علیها 

مفتشیة التسجیل و الطابع،و منح لها صلاحیات محددة داخل نطاقها الإقلیمي،غیر أن ما 

حصر دور مفتشیة التسجیل في یهمنا أكثر في هذه الدراسة هو تسجیل العقارات،لذلك ین

تسجیل العقارات مهما كان نوعها،و مهما كانت طبیعتها،مبنیة أو غیر مبنیة،و الذي 

نظمت أحكامه بموجب قانون التسجیل، و لمفتشیة التسجیل و الطابع كمصطلح،مدلول 

  .لغوي،و آخر إصطلاحي

  :فلغویا،هذه العبارة مركبة،فهي تتكون من لفظین

  . تش،تفقد،فحص،تفتیش،فحص، مفتشیةو تعني ف: مفتشیة

ا:و التسجیل ، و من هذه العبارة یشتق 1بمعنى سجل، یسجل، تسجیلا، تدوین

الشخص المكلف بعملیة التسجیل،حیث یطلق علیه مفتش التسجیل،و هو مراقب،و 

  .ملاحظ ،مفتش ،مفتشون

أما إصطلاحا فمفتشیة التسجیل و الطابع هیئة عمومیة إداریة،ذات طابع 

ي،تتبع وزارة المالیة،تختص بتسجیل التصرفات القانونیة التي نص القانون على جبائ

تسجیلها،أو تلك التي إختار أصحابها تسجیلها قصد إكسابها تاریخا ثابتا،و ذلك بتدخل 

  .من مفتش التسجیل كونه القائم بالعملیة و المشرف على مهام و أعمال المصلحة

                                                             
  .173، 172أنظر القاموس القانوني،عربي فرنسي السالف ذكره، ص  -  1
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ع هیئة محدثة بهدف التكفل بجمیع عملیات و بذلك تكون مصلحة التسجیل و الطاب

التسجیل للعقود المختلفة و تحصیل الرسوم الجبائیة المترتبة عن هذا الإجراء،لتؤدي بذلك 

  .دورا مزدوجا،قانوني بتثبیت التصرفات القانونیة،و جبائي بتمویل الخزینة العمومیة

ب القرار الوزاري و جدیر بالذكر أن مفتشیات التسجیل و الطابع تم إنشائها بموج

و الذي زیادة على إحداث هذه الأخیرة،حدد إختصاصها  14/07/19991الصادر في 

  .الإقلیمي

غیر أنه و قبل صدور هذا القرار،شهدت مفتشیة التسجیل و الطابع عدة محطات 

  /خلال مراحل تطورها،نوردها فیما یلي

  ):1962-1830(المرحلة الإستعماریة / 1

بفرض الاحتلال الفرنسي لقوانین لا تمس بصلة للمجتمع تمیزت هذه المرحلة 

الجزائري في محاولة منه لتجریده من هویته الوطنیة،و مصادرتها،و سلب الجزائریین 

،الذي مدد بموجب 1834جمیع حقوقهم و ممتلكاتهم،و في هذا الصدد صدر قانون سنة 

التسجیل،حیث أسند عملیة  نصوصه العمل بالقوانین الفرنسیة إلى الجزائر،بما فیها قانون

التسجیل إلى هیئة إداریة بإشراف فرنسي،عملت على تقسیم الأراضي الجزائریة إلى ثلاثة 

  .أراضي الملك،أراضي العرش،و الأراضي المفرنسة:أصناف،و هي) 03(

و یمكن تقسیم هذه ): إلى الآن-1962(مرحلة ما بعد الاستقلال إلى الیوم / 2

  :فرعیة التالیةالمرحلة إلى المراحل ال

  )/1971-1962(المرحلة الممتدة ما بین / أ

، الذي 31/12/1962بتاریخ  157-62و تمیزت هذه المرحلة بصدور القانون رقم 

مدد العمل بالتشریع الفرنسي ما عدا ما یتناقض و السیادة الوطنیة إلى حین إعداد قوانین 

  ادین بما فیها قانون التسجیلجمیع المی -بطبیعة الحال –جزائریة،و مس هذا التمدید 

                                                             
  .السالف ذكره 14/07/1999القرار الوزاري المؤرخ في  -  1
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و الطابع،و الهیئات المكلفة به، و تبعا لذلك كانت هذه الهیئات تتسلم دفاتر تضم  

مجموع العقود المبرمة،و تؤشر عایها مقابل دفع الحقوق اللازمة، و إستمر العمل بهذه 

المتضمن تنظیم  19/10/19711في  259-71الطریقة إلى غایة صدور المرسوم رقم 

دارة المركزیة لوزارة المالیة،و الذي ألحق مفتشیة التسجیل و الطابع بالمدیریة العامة الإ

) 03(للضرائب،و جعلها تابعة لها إداریا،و قسم المدیریة العامة للضرائب إلى ثلاثة 

،و أحدثت )الغرب(،و و هران )الشرق(،قسنطینة )الوسط(الجزائر العاصمة:مدیریات جهویة

یة جهویة للضرائب من هذه المدیریات مدیریة التسجیل و قضایا على مستوى كل مدیر 

  .أملاك الدولة،و  وضعت جمیع هذه المدیریات تحت إشراف و رقابة وزارة المالیة

  )/1987- 1975(المرحلة الممتدة ما بین / ب

  12/12/19752عرفت هذه المرحلة صدور قرار وزاري مشترك بتاریخ 

تنظیم و تسییر مدیریة المصالح المالیة و الذي حدد بموجب نصوصه شروط 

و حول الطابع القانوني للمدیریات الجهویة السالفة الذكر إلى مدیریات  التابعة لكل ولایة،

فرعیة،بینما أوجد في باقي الولایات مدیریات فرعیة للضرائب على مستوى كل ولایة،و 

و  لایة و المراقبة المالیة،مدیریات فرعیة لأملاك الدولة و الشؤون العقاریة،و خزینة الو 

كانت مصلحة التسجیل و الطابع عبارة عن مكتب ملحق بالمدیریة الفرعیة للضرائب،و 

  : یسهر هذا المكتب على

  .تسییر المحاسبة المتعلقة بالطوابع الحجمیة و المنفصلة و تنفیذ الإحصائیات -

  .مراقبة العملیات العقاریة العمومیة -

صة بتسجیل العقود،و التصریحات المتعلقة بإنتقال الملكیة إستیفاء الرسوم الخا -

  .العقاریة

                                                             
  .19/10/1971المؤرخ في  71/259أنظر المرسوم رقم  -  1
المتضمن تنظیم و سیر مدیریة المصالح المالیة  12/12/1975أنظر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -  2

  .للولایات
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بسط الرقابة على عمل الموثقین فیما یخص مدى إلتزامهم بإجراء التسجیل للعقود  -

  .التي یعدونها

الذي أنشأ  29/09/19871بتاریخ  212-87ثم صدر بعد ذلك المرسوم رقم 

لوزارة الإقتصاد،یشرف علیها و یمثلها المفتش مفتشیة التنسیق للمصالح الخارجیة التابعة 

المنسق،بصفته ممثلا للوزیر على مستوى الولایة،و یمارس مهامه امقتضى تفویض كتالي 

من الوالي المعني،كما یتولى الإشراف على المصالح الخارجیة على المستوى المحلي،بما 

  :تتمثل فيفیهامفتش التسجیل و الطابع،و الذي أسندت له جملة من المهام،

  .التنسیق بین مفتشیات التسجیل و الطابع المختلفة و تنفیذ إجراءات التسجیل-

التطبیق الصارم للتشریع في مجال التسجیل و الطابع،و مراقبة القیم المصرح بها  -

  .من الأطراف المتعاقدة

متابعة المنازعات على مستوى اللجان المختصة،و كذلك المنازعات المعروضة  -

  .عدالةعلى ال

 23/02/19912في  60-91بصدور المرسوم التنفیذي رقم ): 1991(مرحلة / ج

المحدد لتنظیم المصالح الخارجیة للإدارة الجبائیة و مهامها، ألغیت صلاحیات المفتش 

  .الجهویة المنسق،و أنشأت المدیریات

سمة و الولائیة،و أرسى تظیما جدیدا للمفتشیات،و التي كانت قبل هذا التاریخ مق 

  .بحسب أنواع الضرائب،إذ تختص كل مفتشیة بنوع معین من الضرائب

  ):1994- 1991(مرحلة / د

                                                             

المتضمن إنشاء مفتشیة التسجیل للمصالح الخارجیة  29/09/1987المؤرخ في  87/212أنظر المرسوم رقم   - 1 

  .الإقتصاد لوزارة
المحدد لتنظیم المصالح الخارجیة للإدارة الجبائیة  23/02/1991المؤرخ في  91/60أنظر المرسوم التنفیذي رقم  -  2

  .و مهامها
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- 91تمیزت هذه المرحلة بإلغاء المفتشیات المتخصصة التي جاء بها المرسوم رقم 

 09/02/19941،و ذلك بموجب المقرر الصادر بتاریخ 23/09/1991المؤرخ في  60

و الذي إستحدث ما عرف بالمفتشیات المتعددة الإختصاصات،حیث أدمجت جمیع أنواع 

التي أصبحت جزء تابع لمصلحة الجبایة  -الضرائب،و كذلك مفتشیة التسجیل و الطابع 

  . ضمن مفتشیة واحدة تحت إسم المفتشیة المتعددة الإختصاصات للضرائب  - العقاریة 

  ):1994(مرحلة ما بعد / ه

إختزال مفتشیة التسجیل و الطابع إلى فرع ضمن مصلحة الجبایة  لقد أدى

العقاریة،الموضوعة بدورها ضمن المفتشیة المتعددة الإختصاصات،إضافة إلى تشعب 

،مما إستدعى من الهیئة المركزیة إعادة )الرسوم(الإجراءات إلى تراجع في المداخیل 

ها من جدید، و إعطائها الإطار النظر في التنظیم الهیكلي لهذه المصالح بهدف تفعیل

القانوني الكفیل بإعطائها دفعة قویة في أدار المهام الموكلة لها،و ما یترتب عن ذلك من 

زیادة في الإیرادات الناجمة عن عملیات التسجیل للعقود و التصریحات المقدمة لإستیفاء 

، 312الوزاري رقم  هذا الإجراء،فظهر نتیجة لذلك التنظیم الهیكلي الجدید بموجب القرار

المتضمن إنشاء و تحدید الإختصاص الإقلیمي لمفتشیات  2 14/07/1999الصادر في 

التسجیل و الطابع و التركات و البطاقیة على مستوى المدیریات الولائیة،بإستثناء 

سعیدة،تامنراست،إلیزي،البیض،النعامة،و ولایة تندوف حیث بقیت عملیات تسجیل :ولایات

صریحات الخاصة بالتركات،و إعادة التقویم للأملاك العقاریة محل العقد العقود و الت

الناقل للملكیة في هذه الولایات تجرى مؤقتا لدى مفتشیة الضرائب المتعددة الصلاحیات 

  .  من القرار الآنف الذكر 10،و 09المختصة إقلیمیا تطبیقا لنص المادتین 

  لتسجیلالطبیعة القانونیة لمفتشیة ا: الفرع الثاني

لقد إستحدث المشرع الجزائري مفتشیة التسجیل و الطابع،غیر أنه لم یحدد طبیعتها 

القانونیة بشكل واضح و صریح،و هذا لا یمنع من تحدید طبیعتها القانونیة،كونها وجدت 

                                                             
  .المتضمن إحداث المفتشیات المتعددة الإختصاصات 09/02/1994أنظر القرار الصادر بتاریخ  -  1
  .السالف ذكره 14/07/1999 الصادر في 312أنظر القرار الوزاري رقم  -  2
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على مستوى المدیریات الولائیة للضرائب،إذ أنه و على مستوى كل مدیریة ولائیة للضرائب 

شیة للتسجیل و الطابع تعنى بجمیع عملیات التسجیل،و لا سیما تم إستحداث مفت

التصرفات المنصبة على عقارات، و تخضع مفتشیة التسجیل و الطابع للتبعیة الإداریة،و 

تؤدي مهامها بإشراف من مفتش التسجیل،الخاضع بدوره للتسلسل الإداري بحكم أنه في 

 27/10/1990ؤرخ في الم 334-93وضع لائحي،خاضع لأحكام المرسوم رقم 

بالعمال التابعین للأسلاك الخاصة بالإدارة المتعلقة  المتضمن القانون الأساسي الخاص

،فمفتشیة التسجیل و الطابع إذن هي مصلحة عمومیة تتولى عملیة التسجیل،و 1بالمالیة

هي تتبع مباشرة المدیریة العامة للضرائب بوزارة المالیة،و تخضع في أداء مهامها إلى 

قابة المدیریة الولائیة للضرائب،الخاضعة بدورها إلى رقابة المدیریة الجهویة التي تتبعها ر 

إقلیمیا،و نتیجة لذلك تظهر الوصایة على مفتشیة التسجیل و الطابع من خلال السلطات 

  /التالیة

  :تبعیة مفتشیة التسجیل و الطابع للمدیریة الولائیة للضرائب/ أ

بع تتبع إداریا المدیریة الولائیة للضرائب الموجودة داخل إن مفتشیة التسجیل و الطا

إختصاصها الإقلیمي،و تخضع للرقابة المباشرة لهذه الأخیرة،عن طریق المدیر الولائي 

للضرائب،الذي یمارس سلطاته على جمیع مفتشیات الضرائب المتواجدة عبر تراب 

) 05(یة الولائیة للضرائب خمس الولایة،بما فیها مفتشیة التسجیل و الطابع،و تضم المدیر 

  2:نیابات مدیریات،و لكل منها مهامها و إختصاصاتها،و تتمثل في

  .ـ نیابة مدیریة الوسائل 1

  .ـ نیابة مدیریة التحصیل 2

  .ـ نیابة مدیریة الرقابة الجبائیة 3

                                                             
المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعین 27/10/1990المؤرخ في  93/334أنظر المرسوم رقم  -  1

  .للأسلاك الخاصة بالإدارة المالیة
  . 51آسیا دوة، خالد رمول،المرجع نفسه،ص  -  2
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  .ـ نیابة مدیریة المنازعات 4

كاتب،من بینها مكتب ـ نیابة مدیریة العملیات الجبائیة،و التي تضم أربعة م 5

  التسجیل 

مكرر من القرار المؤرخ في  المتضمن  43و الطابع، المحدث بموجب نص المادة 

تحدید النطاق الإقلیمي،و تنظیم و إختصاصات المدیریات الجهویة،و المدیریات الولائیة 

المعدل و المتمم  06/12/1999،بتاریخ 93للضرائب،الصادر في الجریدة الرسمیة،عدد 

المحدد للنطاق الإقلیمي و تنظیم  12/07/1998المؤرخ في  484للقرار رقم 

ب ، و یظطلع مكتب 1وإختصاصات المدیریات الجهویة،و المدیریات الولائیة للضرائ

  :التسجیل و الطابع هذا،بعدة مهام،من بینها

  .ـ مراقبة و تقویم أعمال مفتشیة التسجیل و الطابع

  .أنها تحسین أداء المفتشیةـ تقدیم الإقتراحات التي من ش

  .ـ مسك بطاقیة الأملاك العقاریة،و ملخصات العقود،و جداول الوفیات

  .ـ التنسیق مع المجالس الشعبیة البلدیة فیما یتعلق بتصریحات الوفیات،و متابعتها

ـ تلقي نسخ من ملخصات العقود الناقلة للملكیة بعوض،أو بدون عوض،سواء تعلقت 

،أو محلات تجاریة لدراستها،و التأكد من إستیفاء الرسوم،إحالتها إلى بعقارات،أو منقولات

  .مفتشیة التسجیل المختصة إقلیمیا

ـ تحدید العقود الناقلة للملكیة بعوض،أو بدون عوض،و المنصبة على عقارات أو 

منقولات،أو محلات تجاریة قصد إعادة تقویم الثمن المصرح به من قبل الأطراف في تلك 

  .العقود

  .إعداد رزنامة تدخل الأعوان التابعین لمفتشیة التسجیل المكلفین بإعادة التقویم ـ

                                                             
المعدل و المتمم بالقرار المتضمن تحدید النطاق الإقلیمي  12/07/1998الصادر في  484أنظر القرار رقم  -  1

  ).06/12/1999الصادرة في  93ج ر عدد ( للمدیریات الجهویة و الولائیة للضرائب 
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ـ تلقي تقاریر إعادة التقویم المنصب على عقارات، أو منقولات ، أو محلات تجاریة 

المعدة من الأعوان المختصین،و الموقعة من رئیس مفتشیة التسجیل و الطابع،لیتسنى 

  .بعد المصادقة على هذه التقاریر للمدیر الولائي للضرائب فیما

  .ـ تقدیم مقترحات جدیرة بتحسین الإجراءات الخاصة بالتسجیل

  :تبعیة المدیریة الولائیة للضرائب للمدیریة الجهویة للضرائب/ ب

و  12/07/1998،المؤرخ في 484من القرار رقم  01فقرة /67تطبیقا لنص المادة 

یم إختصاصات المدیریات الجهویة،و الولائیة المتضمن تحدید الإختصاص الإقلیمي،و تنظ

یحكم العلاقات التي تریط المدیریة الجهویة  ″:،و التي نصت على ما یلي1للضرائب

،فإن ″للضرائب بالمدیریات الولائیة المتواجدة ضمن نطاقها الإقلیمي،الطابع التدریجي

و الذي بموجبه تكون المدیریة الولائیة للضرائب تخضع في أداء مهامها إلى مبدأ التدرج،

خاضعة لرقابة المدیریة الجهویة للضرائب المتواجدة ضمن نطاقها الإقلیمي،علما أنه توجد 

  :مدیریات جهویة عبر الوطن،و تتولى هذه المدیریات القیام بالمهام التالیة) 09(تسع 

ـ إرسال الجداول الإحصائیة الدوریة،و المحاضر،و التقاریر المتعلقة بسیر 

،أو تطبیق التشریع أو التنظیم الجبائیین إلى المدیریة المدیریة الجهویة للضرائب المصالح

  .التي تتبعها

  .ـ الرد على طلبات الإستفسار الموجهة إلیها من طرف المدیریة الجهویة

  .ـ تزوید المدیریة الجهویة للضرائب بكل المعلومات التي تطلبها لبسط رقابتها

  : لضرائب للمدیریة العامة للضرائبتبعیة المدیریة الجهویة ل/ ج

إستمرارا لمبدأ التدرج،تخضع المدیریة الجهویة للضرائب إلى المدیریة العامة 

للضرائب،إذ تضم نیابات مدیریات،من بینها نیابة المدیریات الجبائیة،و التي تتعاون معها 

  /في تحقیق الأهداف التالیة

                                                             
  .السالف ذكره 12/0/1998المؤرخ في  484أنظر القرار رقم  -  1
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تحصیل المعدة من طرف المدیریة ـ تحدید أهداف،و معاییر الوعاء الضریبي،و ال

  .العامة للضرائب

  .ـ إعداد تقاریر دوریة حول الأنشطة

ـ المصادقة على المعلومات التي تم جمعها بعد معالجتها،و ضمان إرسالها إلى 

  .المدیریة العامة للضرائب

و بالنتیجة فإن مفتشیة التسجیل و الطابع تخضع للتدرج السلمي،الذي یضعها تحت 

  . المباشرة،و الإشراف من طرف المدیریة العامة للضرائبالرقابة 

  مهام المفتشیة و تنظیمها الداخلي: المطلب الثاني

  مهام المفتشیة : الفرع الأول

لقد أفرز الإختلاف في التنظیم الهیكلي لمفتشیة التسجیل و الطابع في الولایات 

إختصاص هذه الهیئة الإقلیمي،و الكبرى،عنه في باقي ولایات الوطن،إختلافا و تباینا،في 

كذلك على مستوى الهیكل الداخلي،حیث یستقل مكتب التسجیل في هذه الولایات 

  .الكبرى،عن مكتب الطابع،و التركات،و البطاقیة

  .1بینما تندمج هذه المكاتب مع بعضها،ضمن مكتب واحد في باقي الولایات

  :فیما یليو عموما،تسند لمكتب التسجیل جملة من المهام،تتمثل 

  .تحلیل العقود،و الإتفاقات المبرمة،و المقدمة إلى إجراء التسجیل -

 .تحدید الوعاء الجبائي،و تصفیة حقوق التسجیل -

وضع عبارة التسجیل على أصول العقود،و الإتفاقیات،بعد دفع الحقوق المترتبة  -

 .عنها،سواء كانت رسوما نسبیة،أو ثابتة

                                                             
  63ول،المرجع نفسه،ص أنظرآسیا دوة، خالد رم -  1
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تحتوي العقود المطبقة،وفق تسلسل حفظ أصول الملخصات،و الجداول،التي  -

رقمي،و تاریخي،تشكل جداول ترسل نسخ منها إلى مفتشیة التركات،أو مكتب البطاقیة 

 .بذات المفتشیة،حسب الحالة

مسك دفتر المراقبة الخاص بالإیجارات القابلة للتجدید،و البیوع المبرمة تحت شرط  -

 من قانون التسجیل 259دة واقف،و عقود الإكتسابات المستفیدة من إجراءات الما

 .و المتعلقة بالعقارات المبنیة،المخصصة،أو غیر المتممة -

القیام بإرسال نسخ ملخصات العقود المسجلة،إلى نیابة الرقابة الجبائیة،نهایة كل  -

 . شهر

 .یتولى مكتب التسجیل،دراسة المنازعات،التي تقع بمناسبة التسجیل -

المهام الموكلة لها،في علاقات مختلفة مع و تدخل مفتشیة التسجیل و الطابع،بحكم 

باقي الهیئات،و المصالح،التابعة للإدارة الجبائیة،حیث أنه،و علاوة،على الدور الذي تقوم 

به هذه المفتشیة،بتلقي مختلف العقود،و الوثائق،و المحررات لتسجیلها،فإن هذه الأخیرة،لا 

هامها بشكل تكاملي مع تمارس وظیفتها بشكل منفصل عن هذه الهیئات بل تؤدي م

قباضات الضرائب،نیابة : مختلف الهیئات الجبائیة، من خلال تعاملاتها مع كل من

  .مدیریة الرقابة الجبائیة، و نیابة مدیریة المنازعات

  التنظیم الداخلي  لمفتشیة التسجیل : الفرع الثاني

لصادر بتاریخ ،ا312إستكمالا للبناء الهیكلي،و التنظیمي،الذي جاء به القرار رقم 

،و الذي إستحدث مفتشیة التسجیل ،و الطابع،و جعل منها هیئة 14/07/1999

إداریة،جبائیة،مستقلة،بعد أم كانت تمارس مهامها ضمن المفتشیات المتعددة 

الإختصاصات الملغاة،و هي المرحلة التي أخذ علیها أنها شهدت إهمالا،و تهمیشا قانونیا 

لطابع،إستدعى ضرورة إعادة النظر في الأساس القانوني،و و عملیا لمفتشیة التسجیل و ا

المتضمنة  14/07/2001بتاریخ  443التنظیمي لهذه الهیئة، لتصدر التعلیمة رقم 

هیكلة،و تنظیم،و صلاحیات مفتشیة التسجیل،و الطابع،و شرعت هذه الهیئة في ممارسة 

مل مكاتب التسجیل،و تسییرها،و المهام الموكلة لها،بالإستناد إلى هذه التعلیمة المنظمة لع

بناءا علیها،تحدد التنظیم الهیكلي للمفتشیة،من خلال إرساء تنظیم داخلي لهذه الهیئة 

  .یستجیب قدر الإمكان،للأهداف،و الإختصاصات،و المهام المسندة إلیها
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حیث یتباین التنظیم الداخلي لمفتشیة التسجیل،و الطابع تبعا للمهام التي تكلف بها 

  لأخیرة،و التي تختلف هي الأخرى بحسب الإختصاص الإقلیمي للمفتشیةهذه ا

و بالتالي،فإن التنظیم الداخلي لها یرتكز على التنظیم الهیكلي،الذي تقوم علیه هذه 

  .المصلحة،و المسؤول عن تسییرها

و یرتكز التنظیم الهیكلي لمفتشیة التسجیل،و الطابع على توزیع هیكلي،یراعي 

ي لكل ولایة،إذ تضم الولایات الثلاث الكبرى الأكثر كثافة سكانیة،و التعداد السكان

الجزاءر العاصمة،وهران،و قسنطینة،مفتشیتین،الأولى،و تضم اكتبین،مكتب :هي

للتسجیل،و مكتب الطابع،و الثانیة،و هي مفتشیة التركات،و البطاقیة،و تضم بدورها 

اسة كل منها مفتش،یتولى تسییرها،و مكتبین،مكتب التركات،و مكتب البطاقیة، و یتولى رئ

الإشراف علیها،أما باقي الولایات،فتضم مفتشیة التسجیل،و الطابع مكتبین،مكتب 

التسجیل،و التركات و البطاقیة،و مكتب الطابع،و یشرف علیهما مفتش التسجیل،بإستثناء 

رائب بعض ولایات الجنوب،التي ت الإبقاء فیها على المفتشیة مدمجة ضمن مفتشیة الض

  .متعددة الإختصاصات

من قانون التسجیل المعدل و  73و عن سیر عمل المفتشیة فقد عددت المادة 

المتمم الأیام التي تفتح فیها مكاتب التسجیل بالإستناد إلى الساعة التي تحددها الإدارة 

خلال مواعید العمل الرسمیة بإستثناء العطل و أیام الأعیاد المحددة بموجب القانون و 

ند الإقتضاء بعد ظهر الیوم الذي تحدده الإدارة من أجل إقفال المحررات المحاسبیة ع

الشهریة،و تعلق إعلان على باب كل مصلحة یتضمن أیام و ساعات و مواعید إفتتاح 

  .1العمل و الإغلاق

  

أما عن العنصر البشري و دوره في التنظیم الداخلي للمفتسیة فیعد مفتش 

لحة التسجیل،و الطابع،على أساس أنه المكلف بتسجیل جمیع التسجیل،المسؤول عن مص

التصرفات القانونیة خاصة منها المتعلقة بالملكیة العقاریة،و نظرا لموقع مفتش التسجیل 

على رأس مفتشیة التسجیل،و الطابع،و ما یترتب عن ذلك من مسؤولیة تلقى على 

                                                             
  .83أنظر الهادي سلیمي،الرسالة نفسها، ص  -  1
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نیة،التي تؤهله لمباشرة مهامه،و في عاتقه،فقد إشترط القانون،أم تتوافر لدیه الصفة القانو 

ذات الوقت،تحمله المسؤولیة عن الإخلال بالواجبات المهنیة،و التقصیر في أداء 

  .مهامه،لتنفیذ عملیة التسجیل،أو عرقلتها تعسفیا

لذلك،فقد أخضع المشرع،تعیین مفتش التسجیل إلى شروط قانونیة،بالنظر إلى 

فرزه من تبعات قانونیة،إذ إعتبر هذا المنصب،من الموقع الذي یحتله هذا الأخیر،و ما ی

،المؤرخ في 120-98بین المناصب العلیا بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

  ،المتضمن قائمة المناصب العلیا،في الهیاكل المحلیة للإدارة الجبائیة14/03/1992

،الصادر 214-98و تصنیفها،و شروط التعیین فیها،و المعدل بموجب المرسوم رقم 

،المتضمن تحدید قائمة المناصب العلیا،في الهیاكل المحلیة للإدارة 24/06/1998ي ف

  .الجبائیة،و تصنیفها،و شروط التعیین فیها

  المركز القانوني لمفتش التسجیل: المطلب الثالث

  :إجراءات تعیین مفتش التسجیل: الفرع الأول

أن طبیعة العلاقة القانونیة التي تربط الموظف العام بالإدارة هي علاقة قانونیة 

و هو الوصف الذي ینطبق على علاقة مفتش التسجیل بالإدارة بوصفه  -تنظیمیة لائحیة 

بحیث یعتبر في مواجهة الإدارة في مركز عام یستمد حقوقه و واجباته  –موظفا عاما 

  للوائح المنظمة للوظیفة العامة،و هو التكییف مباشرة من نصوص القوانین و ا

الذي أخذ به المشرع الجزائري لطبیعة العلاقة القانونیة التي تربط الموظف العام 

بالإدارة،و بالتالي ینشأ المركز القانوني لهذا الموظف العام و تترتب علیه آثاره القانونیة 

س بناءا على رضا الموظف و بمجرد صدور قرار التعیین في المنصب أو الوظیفة و لی

، و بناءا علیه یخضع تعیین مفتش التسجیل،في هذا المنصب،إلى مجموعة من 1قبوله

  /الشروط القانونیة،ندرجها فیما یلي

                                                             
أنظر،عمار عوابدي،الأساس القانوني لمسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیها،الشركة الوطنیة للنشر و  -  1

  .59، 58، ص  1982التوزیع،الجزائر،
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سنوات بإدارة )05(أن یكون من بین مفتشي الضرائب،الذین لهم أقدمیة خمس  -

لرقم الإستدلالي ،القسم الأول،تحت ا16الضرائب،و یصنفون تبعا لذلك،ضمن الصنف 

482. 

إمكانیة تعیین مفتش التسجیل،من بین مراقبي الضرائب،الذین لهم أقدمیة ثماني  -

،القسم 14سنوات،في الإدارة الجبائیة،و یصنفون في هذه الحالة في الصنف ) 08(

 .424الخامس،تحت الرقم الإستدلالي 

،و ذلك قبل الشروع وجوب أداء الیمین، أمام المحكمة الموجود بها إقامته الإداریة -

في أداء المهام الموكلة له،على أن تسلم له بطاقة تفویض الوظیفة،من طرف وزیر 

المالیة،إثر أدائه الیمین،و یدون كاتب الضبط إجراءات أداء الیمین في هذه البطاقة،على 

ألا یجدد أداء الیمین،ما لم یقع إنقطاع نهائي من طرف مفتش التسجیل عن العمل،كما لا 

د في حالة إستئناف العمل،بعد إنقطاع مؤقت عن العمل،و یتم سحب بطاقة تفویض یجد

 .الوظیفة في هذه الحالات،إلى غایة رجوعه إلى ممارسة مهامه

و إضافة إلى هذه الشروط،فإن عملیة تعیین مفتش التسجیل،في هذا  -

ائب المنصب،تخضع إلى إجراءات قانونیة،و إداریة،بحیث یقوم المدیر الولائي للضر 

بإقتراح الإسم،الذي یراه مناسبا لتقلد منصب مفتش التسجیل،أمام المدیریة الجهویة 

للضرائب،التي تتبعها المدیریة الولائیة للضرائب،بحكم التدرج الإداري السلمي،و التي تقوم 

 .بدورها،بتقدیم الإقتراح إلى المفتشیة العامة للمصالح الجبائیة

الجبائیة،التحقیق الإداري حول المسار المهني  تتولى المفتشیة العامة للمصالح -

للمعني،و كفائته،و في حالة موافقتها،تقوم بإخطار المدیریة الجهویة بذلك،لتعد هذه الأخیرة 

مقرر تكلیف بالمهام للمعني،إلى حین صدور قرار بذلك،من طرف المدیریة الولائیة 

 .للضرائب

 .میؤشر المراقب المالي على مقرر التكلیف بالمها -
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یقدم مشروع قرار التعیین،إلى المدیریة الجهویة للضرائب،لیوقعه،بناءا على تفویض  -

 1.من وزیر المالیة

لقد حدد القانون،الإجراءات التي یتم وفقها تعیین مفتش التسجیل،و الشروط القانونیة 

الواجب توافرها فیه،حتى یكون أهلا لمباشرة مهامه،على رأس مفتشیة التسجیل و 

  .النظر إلى أهمیة الدور الذي یلعبه،كمسؤول على تسییر،و عمل هذه الهیئةالطابع،ب

،المؤرخ في 334-90إذ یرتبط مفتش التسجیل،بالمفتشیة بموجب المرسوم رقم 

،المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعین للأسلاك الخاصة 27/10/1990

  ي تجاه الإدارة،و یخضع للقوانینبالإدارة المتعلقة بالمالیة،و هو بذلك،في وضع لائح

  .و الأنظمة الساریة

كما أنه یخضع للتدرج الوظیفي، السلمي، و تحدید المركز القانوني،الذي یحتله 

مفتش التسجیل،یقتضي تحدید المهام الموكلة له بدقةو حدود هذه المهام،ثم تحدید 

انون،أو أخطاء المسؤولیات التي تقع على عاتقه،بسبب إرتكابه لأفعال یجرمها الق

،و مسؤولیة )تأدیبیة(وظیفیة،حیث تتوزع هذه المسؤولیات،بین مسؤولیة مدنیة،و إداریة 

و قبل التطرق إلى مختلف هذه المسؤولیات،ینبغي تحدید الصلاحیات التي تمنع /جزائیة

لمفتش التسجیل ضمن الإطار الوظیفي ،و تنحصر هذه الصلاحیات في المهام التي 

قانون،و التي یجب علیه أن یتقید بها،و یمارسها ضمن الحدود التي كلف بها،بحكم ال

رسمها له القانون،و منحتها له الصفة القانونیة،كمفتش تسجیل،حتى لا تكون قراراته معیبة 

  :بتجاوز السلطة،و تتحدد المهام المسندة لمفتش التسجیل،كما یلي

تي تم تحصیل الرسوم القیام بتسجیل العقود، و الوثائق المقدمة للتسجیل،و ال -

  .الناتجة عنها

مراقبة توافر الشروط القانونیة،المتطلبة في الوثائق،و المحررات،المقدمة للتسجیل  -

 .من الناحیة الشكلیة

                                                             
التعیین في المناصب العلیا إلى المدراء المتضمن تفویض سلطة  12/11/1998المؤرخ في 844أنظر القرار رقم  -  1

  .الجهویین للضرائب
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وضع عبارة التسجیل،على المحررات،و العقود،أو التصریحات بالتركات،أو  -

بالأحرف،لتاریخ،و صفة السجل،و مستخرجات الأحكام العرفیة،التي تم تسجیلها،معرفة 

 .رقم التسجیل،و مبلغ الرسوم المحصلة،بالأحرف أیضا

یلتزم مفتش التسجیل،بذكر التدابیر المستفیدة من رسوم مختلفة،في ذات  -

 .العقد،موضحا قیمة الرسم المدفوع عن كل عملیة

 مراقبة الكشوف المقدمة له،و المعدة من طرف الموثقین،و كتاب الضبط،و أعوان -

التنفیذ لكتابات الضبط،ز كتاب الإدارات المركزیة،أو المحلیة،على إستمارات تسلمها لهم 

 .إدارة الضرائب مجانا

 .تسلیم مخالصة التسجیل للعقود المسلمة،دون الإحتفاظ بصورها،و النسخ الأصلیة -

الإستعانة بأعوان المفتشیة،في تنفیذ عملیات تسجیل العقود،و الوثائق والأحكام  -

 .مة لإجراء التسجیلالمقد

 .المراقبة القانونیة للعقود و القرارات الخاضعة لرسم التسجیل القضائي -

رسم الطابع المحصل (هذا و یثبت دفع رسوم التسجیل بوضع ختم یحمل عبارة  -

 .على العقود و السندات و الأحكام المقدمة من أجل إجراء التسجیل) لصالح الخزینة

  :التسجیل مسؤولیة مفتش:  الفرع الثاني

إن المركز القانوني الذي یحتله،مفتش التسجیل،بإعتباره موظفا عاما،یترتب علیه 

العدید من الآثار القانونیة،عند إرتكابه لأي فعل من شأنه الإخلال بالإلتزامات 

المهنیة،التي یتحملها نتیجة قیامه بالمهام المسندة إلیه،و تماشیا مع القواعد العامة،التي 

من یتسبب في إلحاق ضرر للغیر،یكون مسؤولا عن ذلك،و یلزم بجبر  تقتضي،أن كل

ذلك الضرر،و ذلك على أساس المسؤولیة العقدیة،عند الإخلال بإلتزام عقدي،نتیجة وجود 

عقد بین الطرفین،أو على أساس المسؤولیة التقصیریة،نتیجة الإخلال بإلتزام قانوني،عن 

حاق أضرار بالغیر،و یسترط أن یتوفر ركن طریق إرتكاب عمل غیر مشروع،یؤدي إلى إل

  .الخطأ،و الضرر،و العلاقة السببیة بینهما



العقارات لتسجیل والقانوني  المفاهیمي الإطار                            الأول الفصل  

 

 
79 

و تنطبق هذه الأحكام على مفتش التسجیل،بحكم العلاقة الوظیفیة،التي تربطه 

بالمفتشیة،من جهة،و المدیریة الولائیة للضرائب،من جهة أخرى،و بالتالي تتحدد مسؤولیته 

  :ة،وفق ما یليالمدنیة،الإداریة،و الجزائی

تتحدد المسؤولیة المدنیة لمفتش التسجیل،بناءا على المسؤولیة : المسؤولیة المدنیة -

،و تكون مسؤولیة مفتش 1من القانون المدني 124الشخصیة،المؤسسة على نص المادة 

التسجیل،في هذه الحالة،ناتجة عن القیام بفعل غیر مشروع،بسبب الإخلال بإلتزام 

م بذل عنایة الرجل العادي،فمسؤولیة مفتش التسجیل الشخصیة تقوم قانوني،یتمثل في عد

بسبب إرتكابه خطأ شخصي،لا علاقة له بالهیئة الإداریة،التي یمارس وظیفته على 

الخطأ،و الضرر،و العلاقة : ،أركان،و هي)03(رأسها،و ترتكز هذه المسؤولیة على ثلاثة 

  .السببیة،بین الخطأ،و الضرر

بت مسؤولیة مفتش التسجیل،إلا بثبوت الخطأ،تماشیا مع القواعد بحیث لا تث: الخطأ

 .  العامة

و یقصد به،الضرر الذي یلحق الشخص،بسبب الخطأ الصادر من مفتش : الضرر

  )المكلف(التسجیل،و الضرر في هذه الحالة،یمس غالبا الشخص المدین بالضریبة 

ذا الضرر،بكل طرق و یمس حقا من حقوقه،أو مصلحة له،و بالتالي،فإن إثبات ه

  .الإثبات،هو الأساس الذي تبنى علیه مسؤولیة مفتش التسجیل

  :العلاقة السببیة

إن قیام المسؤولیة الشخصیة لمفتش التسجیل،لا یتحقق إلا بتوافر،علاقة سببیة بین 

الخطأ المرتكب من طرف مفتش التسجیل،و الضرر الناتج عن هذا الخطأ،و أن نشوء 

  .لا ید لمفتش التسجیل فیه،ینفي قیام مسؤولیته عن هذا الضررالضرر عن خطأ أجنبي 

  

  

  

                                                             
المعدل و المتمم للقانون المدني  20/06/2005المؤرخ في  05/10من القانون رقم  124أنظر نص المادة  -  1

  .السالف ذكره
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  :المسؤولیة الإداریة لمفتش التسجیل - 

تنشأ المسؤولیة الإداریة لمفتش التسجیل،على أساس خطأ الغیر،نتیجة خطأ التابع 

الموجب لمسؤولیة المتبوع،بناءا على فكرة الضمان القانوني،الناجم عن علاقة التبعیة،و 

أثناء القیام بمهام تدخل في الوظیفة،أو بسبب أدائها،حیث أنه،و في هذه الحالة،فإن ذلك 

من  129المتبوع لا یمكنه نفي مسؤولیته عن أخطاء،و أفعال تابعه طبقا لنص المادة 

،و التي نفت مسؤولیة الموظفین،و العمال الشخصیة عن أعمال قاموا بها 1القانون المدني

 .درت إلیهم،و أدت إلى أضرار مست الغیرتنفیذا لأوامر رئاسیة ص

لذلك،یشترط أن یصدر الخطأ،المسبب للضرر،من موظف عام،أي له صفة موظف 

عام،و أن یكون هذا الأخیر،قد قام بالفعل المسبب للضرر تنفیذا لأمر رئاسي،و لو كان 

هذا الأمر صادر من الرئیس غیر المباشر لمفتش التسجیل،و أن تكون طاعة 

  .در الأمر واجبة على الموظف،و ینبغي علیه تنفیذهاالرئیس،مص

كل هذه المعطیات،تجعل من مسؤولیة مفتش التسجیل،مسؤولیة إداریة،ینعقد 

الإختصاص بالفصل فیها إلى القضاء الإداري،و تستلزم تحمیل الدولة مسؤولیة الخطأ 

ضرور،ما لم الإداري،المصلحي الذي إرتكبه مفتش التسجیل،و بالتالي تلزم بتعویض الم

،قد إرتكب خطأ شخصي جسیم،مجرم )مفتش التسجیل(یثبت فیما بعد أن الموظف 

بنصوص قانون العقوبات،و بالتالي یتحمل هذا الأخیر،المسؤولیة الشخصیة عن خطأه،و 

یكون للإدارة التي یتبعها،الحق في الرجوع علیه لإستیفاء المبالغ المالیة التي قامت 

  .بدفعها

ا إذا تعددت الأخطاء،و تسببت فیها كل من الهیئة الإداریة،و مفتش أما في حالة، م

التسجیل في آن واحد،فلا یكون للإدارة،في هذه الحالة الرجوع على الموظف،إلا في 

  .حدود،و بمقدار الخطأ الشخصي الصادر عنه

للإشارة فإن تفسیر سلطة التأدیب في الوظیفة العامة ینشأ من كون مركز الموظف  

مركزا تنظیمیا عاما،فإذا كانت القاعدة تقتضي سابقا المسؤولیة المدنیة للموظف  العام 
                                                             

المدني المعدل و المتمم للقانون  20/06/2005المؤرخ في  05/10من القانون رقم  129أنظر نص المادة  -  1

  .السالف ذكره
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العام في ذمته المالیة الخاصة عن الأضرار التي تسببها أعماله الوظیفیة على أساس أن 

العلاقة بیته و بین الإدارة كانت في الماضي ذات طابع تعاقدي،غیر أنه و مع تغیر 

لاقة قانونیة تنظیمیة لائحیة،و بالتالي فإن مسؤولیة الموظف طبیعة هذه العلاقة لتصبح ع

  .الشخصیة تغیرت،و حلت محلها مسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیها الوظیفیة

 :المسؤولیة الجزائیة لمفتش التسجیل - 

،حیث 1تجد المسؤولیة الجزائیة لمفتش التسجیل أساسها القانوني إبتداءا من الدستور -

كل عمل یهدف إلى التحایل في المساواة بین  ″:منه 01فقرة /78جاء في نص المادة 

المواطنین و الأشخاص المعنویین في أداء الضریبة یعتبر مساسا بمصالح المجموعة 

و هي إحالة واضحة على قانون العقوبات لقمع هذه  ″الوطنیة و یقمعه القانون 

یعاقب القانون على ″لمادة من ذات ا 06الممارسات و معلقبة مرتكبها،كما جاء في الفقرة 

  ″التهرب الجبائي و تهریب رؤوس الأموال

و علیه تثبت المسؤولیة الجزائیة لمفتش التسجیل،بمناسبة إرتكابه أفعالا تشكل 

جنایة،أو جنحة،وفق قانون العقوبات،و من الأفعال التي یمكن لمفتش التسجیل 

  :يإرتكابها،رغم كونها مجرمة بموجب قانون العقوبات،ما یل

مكرر من  138،و  138طبقا لنصوص المواد :التعسف في إستعمال السلطة/ أ

،فإن جرم التعسف في إستعمال السلطة،یكون عن طریق طلب تدخل القوة 2قانون العقوبات

العمومیة،ضد تنفیذ القوانین،أو ضد تحصیل ضرائب مقررة قانونا،أو عرقلة تنفیذ أمر 

  .،أو قاضصادر عن سلطة شرعیة من طرف موظف عام

و بالتالي،إذا إرتكب مفتش التسجیل،فعلا من هذه الأفعال،یتعرض للمتابعة 

  .القضائیة،و تكون العقوبة الحبس،من سنة،إلى خمس سنوات

                                                             
الصادرة في  76ج ر عدد (  08/12/1996المؤرخ في  1996من دستور  78أنظر نص المادة  -  1

  .السالف ذكره) 08/12/1996
المؤرخ في  11/14المعدل و المتمم بالقانون رقم  26/06/2001،المؤرخ في 09-01أنظرالقانون رقم  -  2

  .المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم 02/08/2011
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أما في حالة،إستعماله لسلطاته الوظیفیة من أجل وقف تنفیذ حكم قضائي،أو 

أشهر إلى ثلاث ) 06(إمتناع،أو إعتراض،أو عرقلته عمدا،تكون العقوبة الحبس من ستة 

  .دج50.000دج إلى 5000سنوات،و غرامة من ) 03(

و تتحقق هذه الجریمة في الحالات التي یطلب فیها : الرشوة و إستغلال النفوذ/ ب

مفتش التسجیل بوصفه موظفا عاما،أو یقبل،إما مباشرة،أو بطریقة غیر مباشرة،هبات،أو 

مقابل إستجابته لما یطلبه مقدموا هذه هدایا،أو أي نوع من المزایا،و العطایا،و ذلك 

  .الرشاوى

كما یعتبر مفتش التسجیل،مستغلا لنفوذه، في الحالات التي یقوم فیها بتطویع 

  .القرارات الصادرة عن مصلحة التسجیل،و الطابع لمصلحته

  : جریمة الغدر/ ج

تتحقق جریمة الغدر، عندما یطلب مفتش التسجیل مبالغ مالیة من المكلفین،مع  

علمه بأنها غیر مستحقة الأداء،كطلبه مبالغ مالیة  لتسجیل عقود أعفاها القانون من رسم 

التسجیل،أو أعفاها من إجراء التسجیل أصلا،أو أن یقوم بمنح إعفاءات من تلقاء 

ن تسجیلها مقابل رسوم محددة،أو قیامه بتخفیض مبلغ نفسه،لعقود،و محررات فرض القانو 

 119الرسوم دون مبرر،أو قیامه بإرتكاب جریمة من الجرائم المنصوص علیها في المواد 

بإهماله المؤدي إلى ضیاع،أو تلف،أو سرقة أموال  1مكرر في إطار مكافحة جرائم الفساد

ت،تم وضغها تحت یده بحكم عمومیة،أو خاصة،أو وثائق،و مستندات،أو عقود،أو منقولا

سنوات،و ) 03(أشهر،إلى ثلاث ) 06(وظیفته،أو بسببها،فتكون العقوبة الحبس من ستة 

  .دج200.000دج إلى 50.000غرامة من 

دج إلى 500كما یعاقب بالحبس من سنتین،إلى عشر سنوات،و بغرامة من  -

   دج،عن إتلافه،أو إزالته عن طریق الغش،و بقصد الإضرار،لوثائق5000

  .و مستندات، أو عقود، أو منقولات في عهدته، أو سلمت له بسبب وظیفته -

                                                             
المعدل و المتمم للقانون المتعلق بالوقایة من الفساد و  02/08/2011المؤرخ في  11/15أنظر القانون رقم  -  1

المؤرخ  10/11المصادق علیه بالقانون رقم  26/08/2010المؤرخ في  10/05در بموجب الأمر رقم مكافحته الصا

  .المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته 20/02/2006الصادر في  06/01المعدل للقانون رقم  27/10/2010في 
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 : المسؤولیة التأدیبیة

تتحقق مسؤولیة مفتش التسجیل التأدیبیة،في حالة إرتكابه خطأ مهني،فتسلط علیه  -

عقوبة تأدیبیة تتناسب مع درجة،و طبیعة الخطأ المرتكب،و في المقابل یمنح له الحق في 

أمام ) شكوى(قوبة،المسلطة علیه،عن طریق الطعن فیها إداریا،بتقدیم تظلم مواجهة هذه الع

المدیر الولائي للضرائب،مصدر القرار القاضي بالعقوبة،أو عن طریق الطعن أمام السلطة 

الإداریة الأعلى سلمیا،حیث یمكن لهذه الأخیرة،إتخاذ قرار،إما بتثبیت العقوبة السابقة،أو 

  .یتهابإلغائها بسبب عدم قانون

فهدفه إلغاء القرار  –الذي قد یلجأ إلیه في هذه الحالة  –أما الطعن القضائي 

القاضي بالعقوبة،بسبب صدوره تعسفیا،مما یستوجب اللجوء إلى مجلس الدولة،و رفع 

دعوى لطلب إلغاء القرار الصادر عن السلطة المركزیة تجاوزا لسلطاتها،حیث یفصل في 

من القانون العضوي  09نهائي،وفق نص المادة  –إبتدائي هذا الطلب، بقرار ذو طابع 

  .1المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة،و تنظیمه،و عمله 01-98رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 98/01للقانون العضوي رقم المعدل و المتمم  04/03/2018المؤرخ في   18/02أنظر القانون العضوي رقم  -  1

الصادرة في  15ج ر عدد ( والمتعلق بإختصاصات مجلس الدولة و تنظیمه و عمله  30/05/1998المؤرخ في 

07/03/2018.(  



العقارات لتسجیل والقانوني  المفاهیمي الإطار                            الأول الفصل  

 

 
84 

  : ملخص الفصل الأول

یندرج إجراء التسجیل ضمن النظام القانوني و الإجرائي و الضریبي للدولة،فهو 

جبائیة على عملیات متعلقة  صورة من صور الضرائب المختلفة المفروضة بتشریعات

بمعاملات عقاریة و حتى منقولة،ذلك أن نطاق التسجیل یتسع لیشمل جمیع التصرفات 

تعریف التسجیل،على أنه الإجراء القانوني،الذي  .القانونیة المنصبة على عقار أو منقول

اء یمكن من خلاله تثبیت التصرفات القانونیة،و إعطاء تاریخ ثابت للعقود العرفیة،سو 

بالنسبة للتصرفات التي أخضعها القانون وجوبا للتسجیل،أو التي یود أصحابها إعطائها 

  .تاریخا ثابتا

و یكلف بإجراء التسجیل،موظف عام مختص،على مستوى مصلحة مختصة،و هي 

مفتشیة التسجیل و الطابع،و ذلك مقابل إقتطاع رسوم محددة،تبعا لطبیعة التصرف،و 

 .قیمته

كما أنه إجراء ذو طابع إداري،بالنظر إلى الجهة المكلفة به،و إجراءاته،و جبائي 

بالنظر إلى المیزة التي تتصف بها الهیئة المكلفة به،التي تتبع إدارة الضرائب، و التي هي 

تحت وصایة وزارة المالیة،و بالنظر أیضا إلى طبیعة مستحقات التسجیل،إذ تعد ضریبة 

  . عاتق المكلفین،بالإضافة إلى كونه،إجراء ملزمغیر مباشرة،تقع على 

غیر أن حصر مجال البحث في تسجیل المعاملات المرتبطة بأموال و عقوق 

عقاریة یجعله یقتصر فقط على هذا الجانب لما تمثله الجبایة عن التسجیل من مورد مالي 

ج الحكومة هام لفائدة الخزینة العمومیة،حیث تستخدم عائدات التسجیل في تنفیذ برام

  التنمویة على كافة الأصعدة

السیاسیة و الإقتصادیة و الإجتماعیة لذلك أحاط المشرع إجراء التسجیل بنظام 

المؤرخ في  76/105تشریعي نظمت أحكامه بموجب قانون التسجیل الصادر بالأمر رقم 

المعدل و المتمم، و فرض هذا القانون مجموعة من الشروط الواجب  09/12/1976

رها في الوثائق و العقود الخاضعة للتسجیل،فیما یتعلق منها بتعیین أطراف تواف

التصرف،أو تعیین العقار محل التصرف بهدف الوصول إلى تقییم صحیح للمعاملة ینتج 
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عنه تحصیل رسوم ملائمة خصوصا و أن المشرع قد أغلق باب التهرب من دفع رسوم 

  :التسجیل عن طریق إتخاذه إجرائین و هما

  .الرسمیة في جمیع المعاملات المقدمة للتسجیل فرض

ممارسة الرقابة اللاحقة عم طریق إعادة تقییم العقار في حالة ثبوت إخفاء في الثمن 

  .أو في جزء منه

هذا و یتشابه التسجیل مع بعض المفاهیم السائدة في المجال الجبائي كالضریبة و 

أن التمییز الجوهري بین هذه المفاهیم الرسم و الشهر العقاري و التوثیق و القید،غیر 

یكمن في الأساس القانوني لكل منها،و الأحكام التي یفرضها و الآثار المترتبة عنه ،فهي 

،و الهدف الرئیسي منها و التحصیل ) المعاملات العقاریة(تتشابه من حیث الموضوع 

شخاص المعنویین الضریبي إضافة إلى ما تضفیه من حمایة قانونیة لحقوق الأفراد و الأ

  .المتعاقدین

و رغم الدور الجبائي للتسجیل و إنعكاساته إلا أن ذلك لم یمنع الدولة من منح 

إعفاءات من دفع حقوق التسجیل تشجیعا منها للإستثمار و الإقبال على الإدخار و دفعا 

  .للأفراد للقیام بمعاملات أكثر

 



 

 الثانيالفصل 
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 الإطار الإجرائي للتسجیل و منازعاته: الفصل الثاني

ارات،فقد أحاطها المشرع بقواعد نظرا للأهمیة التي تطبع مجال تسجیل العق

  .إجراءات قانونیة دقیقة ینبغي مراعاتهاو 

القواعد،فلقد إشترط مجموعة من الشروط القانونیة الواجب و مثلما أوجد المشرع هذه 

توافرها في العنصر البشري القائم و المكلف بعملیة التسجیل،و المتمثل في شخص مفتش 

التسجیل،حیث یستلزم إستیفائه الصفة و الشروط القانونیة للقیام بالمهام المسندة إلیه 

  .بمساعدة أعوان و إداریین آخرین

تش التسجیل بهذه الصفة مراقبة، ذ المهام الموكلة إلیه یتولى مففي إطار تنفیو 

و إعادة تكییف جمیع العقود و التصریحات المقدمة إلى مصالحه من  فحص و تحلیل،و 

  .أجل إجراء التسجیل

الجدیر بالملاحظة أنه و على الصعید المیداني العملي، فإن العملیة تتم بآلیة على و 

دعة على مستوى المحررات المو اقبة الجداول والعقود و تب التسجیل،بعد مر مستوى مك

  .الذي یصدر أوامر الدفع حسب كل تصرف) هو مكتب الإیداعو (مكتب الإستقبال 

غیر أن إعادة تكییف العقود مسألة لا تطرح على الصعید العملي رغم ما منحه 

ابقة تلك القانون لمفتش التسجیل من صلاحیات واسعة تقتضي مد رقابته للتأكد مدى مط

العقود للقانون،و مدى إستجابتها لغایاته،لذلك فإن تسجیل التصرفات القانونیة المنصبة 

على العقارات تحكمه إجراءات إداریة تتمثل على وجه الخصوص في مجمل الوثائق التي 

  .یتم إیداعها بمصلحة التسجیل و شروطها و مضامینها

فیتمثل في الآجال القانونیة المحددة أما المؤشر الثاني الذي یحكم عملیة التسجیل 

بموجب قانون التسجیل لأجل إیداع هذه الوثائق بالمفتشیة من أجل إخضاعها 

للتسجیل،سواء تمت هذه التصرفات في نطاق تراب الجمهوریة الجزائریة،أو تمت في 

من خلال عرض الإجراءات الإداریة ) المطلب الأول( الخارج،و هو ما یتضمنه

ك بتوضیح مختلف الوثائق التي یتم إیداعها بمصلحة التسجیل و محتویاتها للتسجیل،و ذل
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الفرع (،ثم تبیان المواعید القانونیة للإیداع )الفرع الأول(في ) نماذج ملحقة(و أشكالها 

  ).الثاني

فیما یتناول المطلب الثاني من هذا المبحث  الجزاءات المترتبة عن الإخلال 

جیل،و ذلك من خلال التطرق إلى آثار الإخلال بالمواعید بالأحكام الواردة بشأن التس

،و بالنسبة للمكلفین القانونیین )الفرع الأول(المقررة للتسجیل، بالنسبة للمكلفین الحقیقیین 

  ).الفرع الثاني(

أما المبحث الثاني فیتناول الكیفیات التي یتم بها تنفیذ إجراءات التسجیل عن طریق 

ة حسب نوعیة التصرف و طبیعته و محتواه،و التفریق بین توضیح الإجراءات المتبع

سواء ) المطلب الأول(إجراء التسجیل بالنسبة للتصرفات الناقلة للملكیة العقاریة بعوض 

،و كذا بالنسبة )الفرع الثاني(أو نقل جزئي للملكیة )الفرع الأول(نقل كلي للملكیة 

،بتبیان حالة نقل الملكیة )طلب الثانيالم(للتصرفات الناقلة للملكیة العقاریة دون عوض 

  ).الفرع الثاني(،و حالة نقل الملكیة بین الأحیاء )الفرع الأول(عن طریق الوفاة 

ثم یتم التطرق إلى الوسائل التي تمتلكها الإدارة الجبائیة في مواجهة ممارسات 

كاذبة عن طریق بیان التصریحات ال) المطلب الثالث(التملص لاالضریبي من المكلفین 

الفرع (،و المعاییر المعتمدة من الإدارة لإعادة تقییم العقارات محل المعاملة )الفرع الأول(

  ).الثاني
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  الإجراءات الإداریة للتسجیل/ المبحث الأول

تشمل الإجراءات الإداریة لعملیة تسجیل العقود و التصریحات و المحررات 

الوثلئق التي ینبغي إیداعها بمكتب المتضمنة أموالا و حقوق عقاریة،مجموع تلك 

الإستقبال على مستوى مفتشیة التسجیل و الطابع،و التي یتم تحدیدها وفق نماذج معدة 

مسبقا من حیث الشكل الذي یجب أن تتخذه هذه الوثائق،و كذا من حیث البیانات و 

  ).المطلب الأول(المعلومات التي یجب أن تتضمنها 

ع،بكل مل تنطوي علیه من معلومات تتحكم بطریقة و نظرا لأهمیة عملیة الإیدا

مباشرة أو غیر مباشرة في تحدید قیمة الرسوم ،كونها توفر الوعاء الضریبي لتحصیل 

إیرادات تصب في الخزینة العامة للدولة،فقد ربطها المشرع بآجال و مواعید محددة بهدف 

المطلب (نجاعة  ضبطها أكثر،و جعلها تؤدي الهدف المرجو منها بأكثر فاعلیة و

  ).الثاني

  الوثائق المودعة بمفتشیة التسجیل و الآجال/ المطلب الأول

التي فرضها المشرع في جمیع العقود المرتبطة ) الشكلیة(زیادة على الطابع الرسمي 

من القانون  01مكرر  324بالملكیة و الحقوق العقاریة بموجب نص المادة 

العقود إیداعها بمفتشیة التسجیل المختصة  ،فرض على القائمین بتحریر هذه1المدني

و  76/105لإجراء تسجیلها و ذلك وفق المواعید المقررة لذلك بموجب قانون التسجیل 

ذلك حتى تكتسب هذه المحررات تاریخا ثابتا مع ضرورة إخضاعها للشهر العقاري على 

كون الشهر مستوى المحافظة العقاریة المختصة،إذا كان الأمر یستدعي ذلك الإجراء 

العقاري یكسب تلك المحررات حجیة في مواجهة الغیر،و یعمل على تحقیق الإستقرار في 

  .المعاملات العقاریة

  

                                                             
المتضمن القانون المدني  20/06/2006المؤرخ في  05/10من القانون رقم  01مكرر  324أنظر نص المادة  - 1

  .السالف ذكرهالمعدل و المتمم 
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  إیداع الوثائق : الفرع الأول 

إن إیداع الوثائق إبتداءا لابد أن یتم من طرف الأشخاص الذین منحهم القانون 

الموثقون،و كتاب :صلاحیة تحریر العقود و الوثائق الرسمیة ،و هم بهذا الوصف

الضبط،أعوان التنفیذ،و كتبا الإدارات المركزیة و المحلیة،إذ یقع على هؤلاء كل في حدود 

  سلطاته 

من قانون التسجیل 1 09ئق المنصوص علیها في المادة إختصاصاته إیداع الوثاو 

المتمم،و التي تحتوي وجوبا على بیانات من شأنها ضمان سیرورة و تسهیل و  المعدل

  .عملیة التسجیل،و في حالة المخالفة یتم رفض إجراء التسجیل لعدم مراعاة شروطه

ثلاثة أصناف من و تتمثل الوثائق التي یتم إیداعها بمصلحة التسجیل و الطابع في 

  الوثائق 

  .الكشوف الإجمالیة،النسخ الأصلیة للعقود و الأحكام،و الملخصات:و هي

  :الكشوف الإجمالیة/أ

،یلتزم محرروا العقود 2من قانون التسجیل المعدل و المتمم 153تطبیقا لنص المادة 

الإیداع و الوثائق بإیداع الكشوف الإجمالیة للعقود و الأحكام على مستوى مكتب 

  .بمصلحة التسجیل و الطابع المختصة

و الكشوف الإجمالیة هي عبارة عن إستمارات تسلمها إدارة الضرائب مجانا محددة 

النموذج،یتم ملأها من طرف الموثقین و كتاب الضبط،و أعوان التنفیذ،كتاب الإدارات 

عدة من قبل المركزیة و المحلیة،حسب كل حالة،و تتضمن مجموع العقود و الأحكام الم

  /هؤلاء،و یجب أن تحتوي هذه الكشوف إلزامیا البیانات التالیة

  .ـ تاریخ و رقم العقود أو الأحكام الموجودة في الفهرس

                                                             
المتضمن قانون التسجیل المعدل و 1976/ 09/12المؤرخ في  76/105من الأمر رقم  09أنظر نص المادة  -  1
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  .ـ ألقاب و أسماء الأطراف و مسكنهم

  .ـ نوع العقد أو الحكم محل الإیداع

  .ـ القیم الخاضعة للرسم

  .ـ مبلغ الرسوم الثابتة أو التصاعدیة المستحقة

و تتنوع الكشوف الإجمالیة بین تلك المعدة من طرف كتاب الضبط و أعوان التنفیذ 

التابعین للمحكمة أو المجلس القضائي او المحكمة العلیا،و كذلك تلك التي یعدها 

  .1الموثقون

مع الإشارة إلى أنه على الصعید العملي یعد كل موثق نموذج خاص بمكتبه لهذه 

  .ل و المضمون الوارد في النموذج و ألا یخرج عن إطارهالكشوف على أن یراعي الشك

و تعد الكشوف الإجمالیة في نسختین،یتم إیداع نسخة لدى مفتشیة التسجیل 

  .المختصة،و تعاد الثانیة إلى القائم بعملیة الإیداع بعد التأشیر علیها

  :النسخ الأصلیة/ ب

المؤرخ في  76/105یل من قانون التسج 09من نص المادة  01بالرجوع إلى الفقرة 

تسجل العقود المدنیة و العقود غیر القضائیة على :"و التي جاء فیها 09/12/1976

النسخ الأصلیة أو البراءات أو الأصول،و تخضع أیضا للتسجیل على النسخ الأصلیة أو 

الأصول العقود القضائیة في القضایا المدنیة و الأحكام في القضایا الجنایة و الجنحیة و 

  ".مخالفاتال

فإستقراء هذا النص یوقع إلتزامات على محرري العقود و الوثائق بإیداع أصول هذه 

الأخیرة على مستوى مصلحة التسجیل،إذ تخضع هذه الأصول للتحلیل من طرف مفتش 

  التسجیل
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و إعادة تكییفها لتحصیل الرسوم المستحقة جراء تسجیلها،و تتباین المعلومات التي 

  .خ بحسب التصرف تتضمنها هذه النس

بحیث تحتوي النسخ الأصلیة المعدة من الموثقین و جوبا و المتعلقة بنقل أو تثبیت 

أو تعدیل ملكیة عقار على معلومات تبین طبیعة و حالات و محتوى و حدود العقار 

محل التصرف و أسماء المالك أو المالكین السابقین،و طبیعة التصرفات و التغییرات 

ابعة،و بیان تواریخها،كما یلتزم أعوان التنفیذ و كتاب الضبط بإیداع اللاحقة و المتت

الأحكام القضائیة بمفتشیة التسجیل و الطابع على النسخ الأصلیة،و یعتمد مفتش 

التسجیل في تحصیل الرسوم الناجمة عن إجراء التسجیل بشأنها إلى ما ورد في حیثیات و 

  .مضمون و منطوق هذه الأحكام

  الملخصات/ ج

و یقصد بها ملخصات العقود و الأحكام المقدمة للإیداع قصد التسجیل،وهي عبارة 

عن جداول و مستخرجات یتم تقدیمها بالتزامن مع تقدیم النسخ الأصلیة،فهي ملخص 

تحلیلي للعقد أو الحكم،یتم إسقاطه على إستمارة تسلمها إدارة الضرائب مجانا،تتضمن 

من قانون  02فقرة /156في نسختین تطبیقا لنص المادة الأحكام الرئیسیة للعقد أو الحكم 

التسجیل،حیث تقدم واحدة منها إلى مفتشیة التسجیل لتوضع في مصنف الأحجام،و ترسل 

النسخة الثانیة إلى إدارة الضرائب المباشرة أو غیر المباشرة حتى یتسنى لها مراقبة و تتبع 

ة أو المنشأة للملكیة العقاریة،أو العقود و الملكیة و ذلك بالنسبة للعقود و الأحكام الناقل

الأحكام المتعلقة بنقل أو إنشاء نحل تجاري،أو المتعلقة بعنصر أو بعناصر محل تجاري 

و كذلك العقود و الأحكام المتعلقة بیع أسهم في شركة،أو المتعلقة بنقل حق التمتع بهذه 

  .1الأموال
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  الآجال القانونیة للإیداع: الفرع الثاني 

إن إیداع الوثائق الخاضعة للتسجیل لدى المصلحة المكلفة بهذه العملیة،و هي 

مفتشیة التسجیل و الطابع المختصة إقلیمیا،إضافة إلى ضبطه بعدة قواعد و شروط تمس 

تلك الوثائق في حد ذاتها من حیث الشكل و المضمون،و تمس كذلك الأشخاص المكلفین 

أحیطت هذه العملیة بضابط الزمن،و حددت لها آجال بعملیة الإیداع،إضافة إلى ذلك فقد 

قانونیة یترتب على عدم مراعاتها و التقید بها عقوبات جبائیة،فالآجال و الجزاءات 

مؤشران متلازمان،و مؤثران،و مترابطان،كون الجزاءات هي نتیجة حتمیة لعدم احترام 

لمقررة لها،و التي تختلف الآجال،و علیه فإن عملیة الإیداع لابد أن تتم خلال الآجال ا

بإختلاف طبیعة العقد و نوعه،و موضوعه،و طبیعة الرسم المستحق،إن كان نسبیا أو 

و علیه تختلف آجال التسجیل بإختلاف .ثابتا و ذلك بحسب طبیعة التصرف القانوني

المحررات الرسمیة المقدمة لإجراء التسجیل و كذا تصریحات النقل و یمكن توضیح هذه 

  :ما یليالآجال ك

  :بالنسبة للعقود التوثیقیة/ 1

یلتزم الموثقون بتسجیل العقود التي یقومون بتحریرها و ذلك خلال أجل شهر واحد 

 1ممن قانون التسجیل المعدل  و المتمم 58إبتداءا من تاریخ تحریرها تطبیقا لنص المادة 

الأجل یوم عطلة و تمتد الآجال إلى الیوم الموالي في حالة ما إذا صادف آخر یوم في 

  .من ذات القانون  74وفق ما ورد النص علیه في المادة 

  :بالنسبة للأحكام و القرارات القضائیة/ 2

یلتزم كتاب الضبط لدى المحاكم و المجالس القضائیة المختلفة و كذلك كتاب 

 المحكمة العلیا ،و أعوان التنفیذ التابعین لكتابات الضبط المختلفة بتسجیل المحررات و

من  60القرارات القضائیة خلال أجل شهر الموالي شهر إعدادها تطبیقا لنص المادة 
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م ،على أن یتم تقدیم هذه المحررات و القرارات إلى 1قانون التسجیل المعدل و المتم

مصلحة التسجیل المختصة مقابل تسدید الرسم المستحق كالعقود التوثیقیة الخاضعة لرسم 

للفحص من طرف مفتش التسجیل في إطار الرقابة التي  ثابت، حیث تخضع هذه الأخیر

یمارسها على توافر الشروط و البیانات الضروریة و اللزمة لعملیة التسجیل في جمیع 

الوثائق المقدمة غیر أن هذالا النوع من الرقابة لا یرقى إلى مستوى الرقابة القضائیة علة 

سجیل تتم بغض النظر عن مصیر مدى قانونیة الوثائق،كون عملیة إستیفاء حقوق الت

  2.المحرر إن كان الإبطال أو الفسخ

و تقدم الأحكام و القرارات القضائیة مرفقة بجدول في نسختین تودع إحداهما لدى 

مفتشیة الضرائب و تعاد الأخرى إلى المودع الملزم كل ثلاثي بتقدیم كل العقود و القرارات 

  .ى مفتش التسجیل المختص للتأشیر علیهاالتي سجلت و المثبتة في جداول مفهرسة إل

   :بالنسبة لتصریحات نقل الملكیة بین الأحیاء/ 3

لقد وسع قانون التسجیل من صلاحیات إدارة الضرائب في تتبع الحقوق و تحصیلها 

تجسیدا من المشرع لأولویة التحصیل الجبائي بإستخدام جمیع الوسائل القانونیة المتاحة 

عدم وجود عقود تتضمن عملیات نقل ملكیة عقارات أو مبادلتها أو ،و من أجل ذلك فإن 

قسمتها لا یحول دون تتبع الرسوم المستحقة الدفع جراء المعاملة  وفق ما نصصت علیه 

سواء تعلقت هذه العقود بنقل  3من قانون التسجیل المعدل و المتمم 04مكرر  12المادة 

تجاري أو محلات خاصة بالزبائن أو ملكیة عقار أو حق إنتفاع على عقار أو محل 

تضمنت تنازل عن حق الإیجار أو الإستفادة من وعد بالإیجار یتناول كل العقار أو جزء 

منه ،أو تعلقت بتحویل حق التمتع بعقارات أو محلات تجاریة، أو كانت عقودا مثبتة 

أو إستهلاكه اتكوین شركة أو تمدید أجلها أو تغییر نشادها أو دمجها أو رفع رأس مالها 
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أو تخفیضه، أو تنازل عن أسهم و حصص إجتماعیة في شركة،أو كانت عقودا مثبتة 

  .لتقسیم أو تبادل عقارات

فإن جمیع هذه التصریحات یتم تسجیلها خلال أجل شهر إبتداءا من تاریخ دخولها 

  .في حیازة المصرح المفترض

  :بالنسبة لتصریحات النقل عن طریق الوفاة أو الغیاب/ 4

یلتزم الأشخاص المستفیدون من نقل الملكیة في هذه الحالة سواء كانوا ورثة أو 

موصى لهم  بإجراء تسجیل التصریح بالتركة خلا أجل محدد بـ سنة واحدة إبتداءا من یوم 

وفاة الوارث أو الموصي، و تسجل التصریحات المتعلقة بنقل الملكیة عن طریق الغیاب 

ة إبتداءا من تاریخ الدخول في الحیازة المؤقتة مقابل أو الفقد خلال أجل سنة واحد

من قانون  68تسدیدهم لحقوق التسجیل المستحقة على العملیة  تطبیقا لنص المادة 

،و لا یمكن لمفتش التسجیل في هذه الحالة تأجیل تسجیل 1التسجیل المعدل و المتمم

  .نونيالتصریحات الناقلة للملكیة التي تم دفع رسومها دون مبرر قا

و في حالة رفض الورثة أو الموصى لهم دفع الرسوم  یحق لمفتش التسجیل 

ساعة لمراجعته شكلا،ویلزم أیضا بتوضیح تاریخ و رقم  24الإحتفاظ بالتصریح مدة 

السجل و قیمة الرسوم المدفوعة بالأحرف،و كذا مراقبة الوثائق المودعة كالكشوف،و 

ء بناءا على أمر من رئیس المحكمة المختصة تسلیم مستخرجات من السجل عند الإقتضا

في الحالة التي یكون فیها طلب المستخرجات صادر عن شخص لیس طرفا في العقد و 

،أما عن الإختصاص المكاني فإنه  یتم تسجیل العقود المبرمة 2لیس من ذوي الحقوق

لمبرمة داخل الوطن بمكاتب التسجیل المختصة إقلیمیا، و بخصوص العقود و التصرفات ا

خارج التراب الوطني،فإنها تسجل على مستوى جمیع مصالح التسجیل المتاحة،و تخضع 
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الوصایا على أموال موجودة داخل الجزائر إلى التسجیل بمكتب التسجیل المتواجد في 

  .نطاقه الإقلیمي مقر سكن الموصي الهالك أو مقر آخر سكن معروف له في الجزائر

كانت وصیة الهالك تتضمن تدابیر خاصة على عقارات  و تجدر الإشارة إلى أنه إذا

داخل الأراضي الجزائریة،فإنه یتم تسجیل التصاریح الخاصة بها أمام هیئة التسجیل 

الموجودة تلك العقارات ضمن اختصاصها الإقلیمي،دون أن یترتب عن هذا الإجراء 

حة التسجیل التابعة إزدواجیة في تحصیل الرسوم،كما تسجل العقود الناقلة للملكیة بمصل

لمكان وفاة الهالك، فإن كان هذا الأخیر یقیم خارج الوطن و توفي في الجزائر، فالتسجیل 

،على أن یسري نقل الملكیة إبتداءا من .یتم على مستوى المكتب المعین من قبل الإدارة

  .1تاریخ وفاة الهالك

المتطلبة في الوثائق  و علیه فإن تنظیم عملیة التسجیل لم یشمل فقط قاعدة الشكلیة

الخاضعة للتسجیل،بل تعداه إلى تنظیم مختلف الأحكام المتعلقة بمحرري العقود، و كذا 

الأحكام المتعلقة بكیفیات إیداع هذه المحررات لاستیفاء إجراء التسجیل مقابل تحصیل 

عة الرسوم المستحقة و ما تتطلبه هذه المسألة من ضبط و تحدید یأخذ بعین الإعتبار طبی

  .التصرف،و نوعه،و قیمته المالیة

  آثارالإخلال بالآجال :  المطلب الثاني

أرسى المشرع الجزائري بموجب قانون التسجیل أحكاما إجرائیة و قواعد و شروط 

ینبغي التقید بها و مراعاتها عند القیام بإجراء تسجیل العقارات ، و ألزم تطبیق هذه 

املات العقاریة من جهة ، و تسهیلا لتحقیق الدور الأحكام سعیا منه من أجل تنظیم المع

الجبائي المتعلق بهذه المعاملات ،و نتیجة لهذه الإلزامیة لقواعد و أحكام التسجیل العقاري 

 ،من الجزاءات ذات طابع جزائي فإن المشرع رتب على مخالفتها و عدم التقید بها جملة

، القانونیة في التصرفات القانونیة، و جبائي تفرض على المخالفین بحسب مراكزهم مدني

  .و علاقتهم بهذه التصرفات و بحسب طبیعة هذه المخالفة
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بجملة من العقوبات  19761-12-09المؤرخ في  105-76جاء الأمر رقم 

الجبائیة المقررة في حالة الإخلال بأحكام و قواعد التسجیل المتعلقة بالعقارات ، و التي 

تیجة ذلك الإخلال سواء كان هؤلاء ینتمون إلى فئة المكلفین یتم تسلیطها على المخالفین ن

، أو كانوا ینتمون إلى فئة المكلفین القانونیین ) المتصرفین (الحقیقیین أي الأطراف 

توقیع و تسلیط هذه العقوبات ) إدارة الضرائب (و تتولى الإدارة الجبائیة ) كالموثقین (

المنصوص علیها في قانون العقوبات و كذا الجبائیة، دون إغفال العقوبات الجزائیة 

  . العقوبات المدنیة

  بالنسبة للمكلفین الحقیقیین : الفرع الأول 

العقوبات الجبائیة التي تسلط على المكلفین الحقیقیین أي الأطراف المتعاقدة ،و 

الذین یدفعون الرسم المستحق عن التسجیل إما لدى قباضة الضرائب مباشرة ، أو بدفعها 

الموثق و هو الأمر الغالب ، فباعتبار أن جمیع المعاملات المنصبة على عقار  إلى

تشترط فیها الشكلیة تحت طائلة البطلان  و بالتالي یتولى الموثق تبعا لذلك تحصیل 

حقوق التسجیل لفائدة خزینة الدولة من الأطراف الملزمین بدفعها ،و الذین یمكن أن 

  :ت التالیةیعرضوا أنفسهم لعقوبات في الحالا

في حالة إتفاقهم على إخفاء جزء من ثمن بیع العقار،أو إخفاء جزء من ثمن  -

التنازل عن المحل التجاري أو الزبائن ، أو إخفاء في معدل المقایضة ، أو إخفاء في 

حالة القسمة أو إخفاء جزء من الثمن أیضا یحتوي أموال عقاریة أو محلات تجاریة و في 

ن هذا الإخفاء أو الإتفاق على إخفاء جزء من الثمن لا یكون له أي جمیع هذه الحالات فإ

 .أثر 

و كذلك بالنسبة للعقود المتضمنة التنازل على حق الإیجار ، أو الإستفادة من وعد 

 بالإیجار یتناول كل عقار أو جزء منه 

عند قیامهم  بإضافة أو ذكر بیانات غیر صحیحة تؤثر مباشرة على حقوق  -

 التسجیل 
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 :هذا بالنسبة لعقد الهبة أو التصریح بالتركة و خصوصا البیانات المتعلقة بـــ و  -

درجة القرابة الموجودة ما بین الواهب المتوفي و الورثة الموهوب لهم أو الموصى  -

 .لهم 

 المعلومات المتعلقة بأسماء و ألقاب الورثة ، أو المصى لهم ، أو الموهوب لهم  -

 .مكان ولادة كل منهم أو المنتفعین ، و تاریخ و   -

  و بناءا علیه فإن كل من یرتكب أحد هذین الفعلین یكون عرضه لعقوبات جبائیة

  و حتى جزائیة تفرض علیه بسبب قیامه بتخفیض الثمن الذي یعد وعاءا ضریبیا 

  .و كذا بإتباعه الأسالیب الغش للتهرب من دفع الضرائب و الرسوم الواجبة علیه 

تقدیم تصریحات إما كاذبة أو منقوصة عمدا بغیة تقلیص إذ أن قیام الأطراف ب

الرسم المستحق عن التصرف محل التسجیل یجعلهم عرضة لتوقیع عقوبات جبائیة من 

طرف المفتشیة المكلفة بالتسجیل ، دون الإخلال بالعقوبات الجزائیة التي أوردها قانون 

  .العقوبات في هذا الصدد 

یات في إستعمال كل الوسائل المتاحة من أجل و لمفتشیة التسجیل كافة الصلاح

إثبات الأفعال الصادرة من الأطراف و التي یكون الغرض منها إما إخفاء جزء من الثمن  

أوتقدیم معلومات غیر صحیحة أو ناقصة بهدف التهرب من دفع الرسوم المستحقة لفائدة 

  .الخزینة العمومیة 

  یینبالنسبة للمكلفین القانون: الفرع الثاني 

أما بالنسبة للمكلف القانوني و هو الشخص الملزم قانونا بالتحصیل الحقوق و  

الرسوم المترتبة عن إجراء التسجیل و دفعها لدى قباضة الضرائب خلال الآجال القانونیة 

  .المقررة لذلك 

و في هذا الإطار یعد الموثق مكلفا قانونیا بإستیفاء حقوق التسجیل عن العقود التي 

یقوم بتحریرها ، و دفع تلك الحقوق بصندوق الضرائب المختص إقلیمیا خلال المواعید 

القانونیة و في حالة عدم قیامه بهذا الإجراء أو عدم إحترامه و تقییده بالمواعید المحددة 

من قانون التسجیل المعدل و  93ات جبائیة محددة بنص المادة یكون عرضة العقوب

حیث یلتزم الموثق بتلاوة مضمون العقود التي یحررها بحضور الأطراف ″: المتمم بقولها 
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و مسمعهم سواء تعلقت هذه العقود بالبیع أو بالمقایضة أو القسمة و أن یشیر إلى ذلك 

  .الیة في بنود العقد و ذلك تحت طائلة الغرامة الم

كما ینبغي علیه أن یشیر في العقد إلى عدم تلقیه أي سند أو وثیقة أخرى تفید زیادة 

  .في ثمن المصرح

و یتوجب علیه أیضا الإشارة إلى أن العقد محل إجراء التسجیل لم یكن محل تعدیل 

 ،و بذلك فإن كل الموثقین و المحضرین و محافظي البیع بالمزایدة الذین لم یلتزموا ″لاحق

بتسجیل عقودهم خلال الآجال المحددة قانونا یعرضون أنفسهم لدفع غرامات مالیة جراء 

  :ذلك محددة كما یلي

إذا كان التأخیر في التسجیل یتراوح ما بین یوم واحد إلى ثلاثین % 10نسبة  -

 .یوما) 30(

عن كل شهر أو جزء من شهر التأخیر إذا كان الإیداع قد تم % 3إلزام مالي قدره  -

  %.25االیوم الأخیر و ذلك دون أن یتعدى مجموع الإلتزام المالي و الغرامة الجبائیة بعد 

فیما تفرض على الموثقین و كتاب الضبط المحاكم و المجالس القضائیة ،و كذا 

أعوان التنفیذ ، و كتاب الإدارات العمومیة المركزیة و المحلیة عقوبات تأدیبیة من 

ها مع مراعاة باقي العقوبات المنصوص علیها في قوانین المصالح و الهیئات التي یتبعون

  .أخرى 

و یترتب على عدم الإلتزام بتسجیل الوصایا خلال الآجال المحددة و التي أصبحت 

  مضاعفة مبلغ الرسوم المستحقة  20041تقدر بآجل شهر بموجب قانون المالیة لسنة 

من الأطراف و التي یكون أما إذا ثبت و أن إشترك الموثق في الأفعال التي تصدر 

الغرض منها التهرب من دفع الرسوم و تأكد تواطئه في الموضوع و صلته به بإخفاء 

الثمن مثلا أو جزء منه ، و إنتهاجه سبلا تدلیسیة في ذلك فإنه زیادة على العقوبات 

  .المقررة بنصوص جزائیة ، فإنه یكون مطالب و مدینا متضامنا مع هؤلاء الأطراف 

                                                             
 2004یة لسنة المتضمن قانون المال 28/12/2003المؤرخ في  03/22من القانون رقم  15أنظر نص المادة  -  1

  ).29/12/2003الصادرة في  83ج ر عدد (
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یل تمكین الدولة من تحصیل رسوم التسجیل فقد منحها القانون إضافة إلى و في سب

هذه الوسائل و الإجراءات الهادفة إلى التحصیل الجبري ، إمتیازات قانونیة تشكل آلیات 

  .قانونیة خدمة للخزینة العمومیة

و من بین هذه الإمتیازات التي تلجأ إلیها الدولة بهدف إستیفاء حقوق التسجیل هي 

الرهن القانوني على عقارات المدین بالضریبة  أو ممارسة الشفعة في حالة تقدیم الأطراف 

، فالرهن القانوني على عقارات المكلف المدین بالضریبة 1معلومات و تصریحات كاذبة

یترتب عنه تأمین عیني عن طریق تخصیص مال معین لإستیفاء هذا الدین یمنحها 

كونه من الدیون الممتازة، كما یمنح هذا (رین إن وجدوا أولویة عن باقي الدائنین الآخ

  .الحق في الرهن القانوني الدولة الحق في تتبع حركة المال محل الرهن

و قد یرد ) رهن ما للمدین لدى الغیر ( و إنتقاله بین الحائزین أو الملاك المتتابعین 

ما یرد على عقار و یكون هذا الرهن على منقول و یكون في هذه الحالة رهنا حیازیا ، مثل

 367رهنا رسمیا ، أو رهنا عقاریا حیازیا ،و قد ورد النص على الرهن القانوني في المادة 

من قانون التسجیل المعدل و المتمم و التي منحت مفتش التسجیل بوصفه ید الدولة الحق 

ق الناجمة  في توقیع الرهن على العقارات أو المحال التجاریة أو التركات لإقتطاع الحقو 

عن نقل الملكیة عن طریق الوفاة ، فالرهن یشكل ضمانة بید الدولة لتحصیل رسوم 

التسجیل و كذا الغرامات المقررة في هذا الصدد ، و الرهن هنا یقصد به الرهن الرسمي و 

هو الذي یأخذ رتبته بتاریخ قیده بالمحافظة العقاریة الموجود العقار المرهون ضمن 

یمي حیث أن قید الرهن بالمحافظة العقاریة یعد إشهارا له في مجموعة إختصاصها الإقل

البطاقات العقاریة ، و لا یمكن قید الرهن إلا من تاریخ إستحقاق الضریبة  أو إستحقاق 

من قانون  118الغرامة،ضافة إلى الرهن الرسمي  منح المشرع بمقتضى نص المادة 

لاحیة إستعمال رخصة الشفعة في سبیل التسجیل المعدل و المتمم إدارة الضرائب ص

التحصیل و ذلك في العقارات التي تكون محل نقل ملكیة بمقابل یقل عن القیمة التجاریة 

  :الحقیقیة له إذ نصت على

                                                             
  .98أنظر آسیا دوة،خالد رمول،المرجع نفسه،ص  -  1
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تستطیع إدارة التسجیل أن تستعمل لصالح الخزینة حق الشفعة على العقارات أو  ″

ن أو حق الإیجار أو الإستفادة من وعد الحقوق العقاریة أو المحلات التجاریة أو الزبائ

بالإیجار عن العقار كله أو جزء منه و الذي ترى فیه بأن ثمن البیع غیر كاف مع دفع 

لذوي الحقوق و ذلك فضلا عن الدعوى المرفوعة أمام  10/ 01مبلغ هذا الثمن مزاد فیه 

عام واحد  من هذا القانون و خلال 106إلى  102اللجان المنصوص علیها في المواد 

إبتداءا من یوم تسجیل العقد أو التصریح و یبلغ قرار حق الشفعة إلى ذوي الحقوق إما 

بواسطة ورقة من العون المنفذ لكاتب الضبط و إما بواسطة رسالة موصى علیها مع 

إشعار بالإستلام یوجهها نائب مدیر الضرائب للولایة التي توجد في نطاقها الأموال 

هذا النص یحق للدولة دفع الثمن الذي تم به البیع المصرح به مضاف ،فبموجب ″المذكورة

إلیه العشر و تأخذ العقار أو المحل التجاري لكن عملیا ظلت هذه المادة مجمدة إلى غایة 

حیث نشرت الجرائد الوطنیة إعلانا من طرف المدیریة العامة للضرائب  1994سنة 

  .من قانون  التسجیل المذكورة 118ادة ضمنته قرار الإدارة الجبائیة تطبیق نص الم

و یؤخذ على لجوء إدارة الضرائب إلى ممارسة رخصة الشفعة بشكل واسع بسبب 

الإخفاء في الثمن من الأطراف و الذي مرده إرتفاع نسبة الرسوم مما یدفع الأطراف إلى 

لالات في التعامل بالمحررات العرفیة،ما یجعل الدولة شفیع بنسبة كبیرة ما یؤدي إلى إخ

  .1المعاملات و عدم إستقرارها

و الشفعة تعطي الحق للدولة أو لإحدى جماعاتها المحلیة الحق في الحلول محل 

مشتري العقار و تعتبر من الشفعاء الممتازین فتكون لها الأولویة عن باقي الشفعاء إذ لا 

یمكن أن  مجال لهم في التمسك بحق الشفعة إذا كان محل البیع عقار أو حق إنتفاع

  .2تستعمله في تحقیق منفعة عامة

و ضبط المشرع ممارسة هذه الرخصة من طرف إدارة الضرائب بجملة من  

 1994-05-25المؤرخة في  140الضوابط و المعاییر وردت في المذكرة الوزاریة رقم 

  : عن المدیریة العامة للضرائب، و تتمثل هذه الضوابط فیما یلي

                                                             
  .2016،جوان 11أنظر الوافي فیصل،مجلة العلوم الإجتماعیة و الإنسانیة،جامعة الشیخ العربي التبسي ،العدد  -  1
، 2001لدولة و الجماعات المحلیة،دار هومة،الجزائر،أنظر أعمر یحیاوي،الوجیز في الأموال الخاصة التابعة ل -  2

  .110ص 
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الشفعة إلا في الأملاك العقاریة المرتفعة القیمة و التي تكون لا تلجأ الدولة إلى  -

محلا لنقل الملكیة ، و بالتالي تخرج الأملاك الأقل أهمیة ،و تحصر التصرفات الناقلة 

  .للملكیة المبنیة على تصریحات مخفضة لأملاك ذات قیمة مرتفعة 

 .كلفة بالدراسة تحدید و حصر الأملاك المعنیة بالشفعة تسهیلا لعمل اللجنة الم -

یجب أن تكون قیمة العقار المعني بالشفعة تفوق ثلاث ملایین دینار جزائري سواء  -

 .كان مبني أو غیر مبني و ملیوني دینار جزائري للمحلات التجاریة

 .من القیمة المصرح بها  % 50مراعاة أن یكون التخفیض أكثر من  -

مرتفعة لممارسة حق الشفعة یجب أن یشمل إنتقاء و حصر الأموال ذات القیمة ال

  .بشأنها عبر كامل التراب الوطني 
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  كیفیات تنفیذ تسجیل العقارات: المبحث الثاني

إن من مصادر إكتساب الحقوق هي التصرفات القانونیة،كالعقود الواردة على 

للورثة إكتساب كالبیع،الهبة،و المبادلة،و كذلك الوقائع المادیة كالوفاة،و التي تتیح :عقارات

حقوق،كل بحسب نصیبه الشرعي في تركة المورث الهالك،و من أجل الحفاظ على هذه 

الحقوق المكتسبة،فرض القانون إفراغها في قالب رسمي،أمام الموثق،أو شخص مكلف 

بخدمة عمومیة،و ألزم الموثق بحفظ أصول العقود التي یحررها،و تسجیلها لدى مصالح 

تصة،و كذا القیام بشهرها بالمحافظة العقاریة المختصة،و یتم التسجیل و الطابع المخ

التسجیل و الشهر العقاري خلال الآجال القانونیة المقررة لذلك،ولا یتم تسجیل العقود إلا 

  .بعد قیام مفتش التسجیل بتحلیلها،و تكییفها،من أجل تحصیل الحقوق اللازمة

،و الذي یكون ثابتا في و عند تنفیذ عملیة التسجیل،یجب دفع رسم التسجیل

التصرفات التي یكون فیها الثمن ثابتا،و التي لا تتضمن أحكاما من شأنها،و حسب 

طبیعتها منح رسم نسبي،أو تصاعدي،كما قد یكون رسم التسجیل نسبیا یعبر عنه بنسبة 

مئویة معینة و ثابتة للقیم المذكورة في العقد،أو رسما تصاعدیا له خصائص و ممیزات 

ة على رأس المال،و الذي یرتفع بإرتفاع القیم،و تحدید الرسم یكون بحسب طبیعة الضریب

  1.كل عقد،و التحویلات الخاضعة له

و یلتزم مفتش التسجیل بإجراء تسجیل العقود و الوثائق االتي تم دفع رسوم 

تسجیلها،بعد عملیة إیداعها مباشرة،دون تأجیل أو مماطلة،و له أن یحتفظ بالعقد طیلة 

فقط لمراجعته من حیث الشكل،غیر أنه و من الناحیة ) ساعة24(ع و عشرین ساعة أرب

العملیة و ـ خلال زیارتنا المیدانیة لمفتشیة التسجیل و الطابع لولایة تبسة ـــ تبین لنا أن 

المدة التي یحتفظ فیها مفتش التسجیل بالعقود المودعة لإجراء التسجیل تفوق مدة الأربع 

  بكثیرو العشرین ساعة 

                                                             
، مجلة )حقوق التسجیل في العقود الناقلة للملكیة بعوض و بدون عوض في التشریع الجزائري(أنظرغزالي نصیرة، -  1

  .منازعات الأعمال
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و تم تبریر ذلك بالعدد الكبیر للعقود المودعة بالمفتشیة، و الذي یخلق حجما 

  .كبیرا،و كما یتعذر معه إلتزام مفتش التسجیل بتلك المدة

و لمفتش التسجیل رفض إجراء التسجیل في حالة عدم إحترام شروطه،و إجراءاته،و 

ف الوقائع القانونیة نظرا لإختلاف طبیعة التصرفات،و إختلاف موضوعها،و إختلا

المكسبة للحقوق،، وكذلك بحسب القیمة المالیة للعقار محل التصرف في حد ذاته،و كذا 

لللإختلاف الموجود بین الأشخاص الذین إنتقلت إلیهم تلك الحقوق،فإن ذلك یؤدي 

بالضرورة إلى إختلاف في حقوق التسجیل بالنسبة للعقود الناقلة للملكیة بعوض،و دون 

  .  عوض

و علیه فقد أحاط المشرع الجزائري عملیة تسجیل التصرفات القانونیة التي یكون 

  .موضوعها عقارا على وجه التحدید، بمجموعة من الإجراءات التي تجري بها هذه العملیة

وفي هذا المبحث سوف تسلط الضوء على الإجراءات المتبعة في عملیة التسجیل، 

اللازمة المترتبة على هذا الإجراء، بحسب إختلاف و كیفیات تنفیذها،و استیفاء الرسوم 

التصرفات القانونیة، حیث نتناول الكیفیات التي یتم بموجبها تسجیل العقود الناقلة للملكیة 

كما في الوعد بالبیع، ) الفرع الأول(، إما نقل الملكیة بشكل كلي )المطلب الأول(بعوض 

اري، المقایضة، و إما تلك العقود الناقلة للملكیة البیع العقاري في المزاد العلني ، البیع العق

  .كعقد الإیجار، حق الانتفاع، و ملكیة الرقبة) الفرع الثاني(جزئیا 

  تسجیل العقود الناقلة للملكیة العقاریة بعوض: المطلب الأول

یلتزم مفتش التسجیل بتسجیل مختلف العقود المودعة لدیه، دون تماطل منه أو 

مطیة، و سلاسة إجراءات التسجیل بالنسبة للعقود التي تم دفع الرسوم تأخیر،حفاظا على ن

ساعة بعد إیداعه ـــ كما  24اللازمة بشأنها، إذ لا یمكنه الاحتفاظ بالعقد لمدة تزید عن 

ذكرنا ــــ ذلك أن سلامة إجراءات التسجیل، وصحتها من الناحیة القانونیة تستدعي منه 

ن الناحیة الشكلیة، وكذلك التأكد من توافر جمیع الشروط القیام بفحص هذه العقود حتى م

و القواعد التي قررها الشارع في هذا المجال، وبالتالي فإن تخلف إحدى هذه القواعد یؤدي 

به إلى رفض الإیداع، و بالنتیجة رفض إجراء التسجیل إلى حین تصحیح الوضع و 
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یل بشكل رئیسي في تسجیل ویتمحور دور مفتش التسج -إن كان لذلك مجال –تداركه 

جمیع التصرفات القانونیة سواء كان موضوعها انتقال حق عیني، أو شخصي، وسواء 

  .1كانت هذه التصرفات منشأة، أو مزیلة، أو ناقلة، أو مغیرة لهذا الحق

وینبغي التمییز في العقود الناقلة لحق الملكیة العقاریة بعوض، بین تلك العقود 

ها القانون للدولة في هذا بشكل كلي، مع بیان الامتیازات التي یمنحالناقلة لهذا الحق 

  ).الوعد بالبیع، البیع بالمزاد العلني، المقایضة(الشأن 

  ).عقود الإیجار، حق الانتفاع، وملكیة الرقبة(والعقود الناقلة لجزء من حق الملكیة 

مات تترتب عنها، و تقع تتمیز العقود الناقلة للملكیة العقاریة بعوض، بأنها تنشأ إلتزا

على عاتق الجانبین معا، إذ یلتزم أحد أطرافها بنقل ملكیة العقار محل التصرف إلى 

الطرف الآخر، في مقابل إلتزام هذا الأخیر بدفع مقابل أو القیام بفعل ما، و هو ما كرسته 

 وذلك سواء تعلق التصرف بنقل كلي لحق«: 2من القانون المدني  بقولها 58المادة 

  .»الملكیة أو اقتصر على نقل جزء منها فقط لفائدة الطرف الأخر

فالعقود بعوض یجب أن تتوافر فیها إرادتین،بحیث یلتزم كل طرف إما بإعطاء 

شيء،أو فعل شيء ما، كما قد یكون نقل الملكیة كلیا أو جزئیا،و بإنتقال الملكیة ،تنتقل 

التصرف،كما في البیع،و المقایضة،و  حق الإستعمال،الإستغلال،و:السلطات الناتجة عنها

قد یكون نقل الملكیة جزئیا،كما في عقد التنازل،أو حق الإنتفاع،و ملكیة الرقبة،و هو ما 

  .3من القانون المدني 844،و 467ورد بنص المادتین 

  تسجیل العقود الناقلة للملكیة كلیا: الفرع الأول

انتقال السلطات المرتبطة بهذا  نقل الملكیة العقاریة بشكل كلي و تام یترتب عنه

الاستعمال، والاستغلال و التصرف، فهذه السلطات الثلاث هي سلطات : الحق وهي

                                                             
  .05أنظر نبیل إبراهیم سعد،المرجع نفسه، ص  -  1
  .المعدل و المتمم للقانون المدني 20/06/2005المؤرخ في  05/10رقم من القانون  58أنظر نص المادة  -  2
  .من نفس القانون 844و  467أنظر نص المادتین  -  3



 الإطار الإجرائي للتسجیل و منازعاته                                     الفصل الثاني

 

 
106 

لصیقة بحق الملكیة، و ملازمة له ومرتبطة به بقوة القانون، و بالتالي فإن انتقال حق 

اقد، الملكیة بشكل كلي، یترتب عنه انتقال هذه السلطات مجتمعة إلى الطرف الأخر المتع

وفق عقد یجسد التصرف القانوني المبرم بین الطرفین أو الأطراف المتعاقدة،وتختلف 

  :أشكال العقود الناقلة للملكیة العقاریة كلیا بعوض، ومن بین هذه الأشكال مایلي

 :الوعد بالبیع العقاري -1

 یندرج الوعد بالبیع العقاري ضمن العقود التمهیدیة، إذ یعد الصورة الأكثر انتشارا

لهذا الصنف من العقود، و ما یمیز هذه العقود، هو أنها عقود ملزمة لجانب واحد، وهي 

عقود تسبق إبرام عقد البیع النهائي مستقبلا، كما تتمیز أیضا بأن لها أهمیة على الصعید 

العملي لما تتسم به المعاملات العقاریة من خصوصیة تمیزها عن غیرها من التصرفات، 

لها المشرع أحكاما خاصة، كونه یمنح الموعود له، أي المستفید من  ورغم ذلك لم یفرد

الوعد مهلة زمنیة للتفكیر والاستعداد، قبل إبداء رغبته النهائیة في الشراء، بل اكتفى 

 72،و 71بالنص على الوعد بالتعاقد طبقا للقواعد العامة المستمدة من نصوص المادتین 

  .1من القانون المدني

البیع عموما، و الوعد بالبیع العقاري بصفة خاصة، بالاستناد إلى ویعرف الوعد ب

الفقه،و القضاء ،و قواعد القانون المدني على أنه عقد یلتزم بمقتضاه شخص یسمى 

الواعد ببیع عقار إلى شخص آخر، هو الموعود له، إن رغب هذا الأخیر في الشراء 

ع العقاري إلى الشكلیة المتطلبة یخضع عقد الوعد بالبی وذلك خلال مدة زمنیة معینة،و

من القانون  02فقرة /71إعمالا لمضمون نص المادة ) إن تم(قانونا للعقد النهائي 

أي أنه عقد شكلي فالشكلیة ركن لانعقاده، ویترتب عن تخلفها بطلان العقد بطلانا المدني،

  .مطلقا

بالشراء من  الوعد بالبیع من جانب واحد، الوعد:و للوعد بالبیع ثلاث صور و هي

    2جانب واحد،الوعد بالبیع و الشراء

                                                             
  .من نفس القانون 72و  71أنظر نص المادتین  -  1
  .27أنظر عبد الرزاق السنهوري،الوجیز في شرح القانون المدني، ص -  2
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و إضافة إلى ما تم ذكره بخصوص القواعد العملیة لعقد الوعد بالبیع العقاري، و 

التي تشكل السبب الرئیسي في اللجوء إلیه أنه عقد یمكن الموعود له من الإستفادة بمهلة 

بإبداء رغبته في إتمام البیع، أو  للتفكیر، و الإستعداد، و إتخاذ القرار الذي یناسبه، إما 

خلال تلك المدة، ما ینتج عنه عدم انعقاد البیع النهائي،  1رفض ذلك ، أو التزامه الصمت

وتحلل الواعد من هذا الوعد، كون هذا العقد في الأصل، یرتب إلتزاما یوقعه الواعد على 

  . لال الفترة المحددة للوعدنفسه ببیع عقار معین، فیما لا یتحمل الموعود له أیة إلتزامات خ

وما یهمنا في هذا الصدد، هو إخضاع عقد الوعد بالبیع إلى إجراءات التسجیل، 

والتي أفرزتها الشكلیة التي قررها القانون بالنسبة لهذا النوع من العقود، مما یستدعي 

  .إخضاعه لهذا الإجراء وجوبا

، 2ق بتنظیم مهنة التوثیقالمتعل 02/06من القانون  40فبالرجوع إلى نص المادة 

یقوم الموثق بتحصیل كل الحقوق والرسوم لحساب الخزینة ″: والتي تنص على مایلي 

العمومیة من طرف الملزمین بتسدیدها بمناسبة تحریر العقود ،ویدفع مباشرة لقباضات 

الضرائب المبالغ الواجبة على الأطراف بفعل الضریبة، ویخضع في ذلك لمراقبة المصالح 

مختصة للدولة وفقا للتشریع المعمول به، وینبغي على الموثق زیادة على ذلك فتح ال

  ″.حساب ودائع لدى الخزینة العمومیة تودع فیه مبالغ التي یحوزها

وعلیه فان إجراء التسجیل تحصل منه رسوم في شكل ضرائب غیر مباشرة، تدفع 

  . ل هذا النوع من العقودلصالح الدولة عبر قباضات الضرائب وذلك عند القیام بتسجی

 ،المراد تسجیله) العقد(حة التصرف علما أن تحصیل  هذه الرسوم لا علاقة له بص

فاستیفائها یتم دون النظر إلى مدى صحة التصرف، فالتسجیل لا یرمي إلى بسط رقابة 

على مدى صحة التصرفات الخاضعة للتسجیل، إذ تستوفى الرسوم بغض النظر عما إذا 

  .صحیحا أو باطلا كان التصرف

                                                             
  .19 أنظر جمال بدري،المرجع نفسه،ص  -  1
المتضمن تنظیم مهنة التوثیق العدل و المتمم السالف  20/02/2006المؤرخ في  06/02أنظر القانون رقم  -  2

  .ذكره
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و یخضع الوعد بالبیع العقاري لنفس الرسم المطبق عي عقد البیع، و لا یكون الوعد 

  :1بالبیع العقاري صحیحا و قانونیا و قابلا لتحصیل الرسوم إذا خلا من الشروط الآتیة

 التحدید الدقیق لهویة الأطراف المتعاقدة -

 .افیا للجهالةتعیین العقار محل الوعد بالبیع تعیینا دقیقا ن -

 .تحدید الثمن المتفق علیه بین الواعد و الموعود له بدقة -

 .تحدید المدة المتفق علیها و الممنوحة للموعود له لإبداء رغبته في إتمام البیع -

  .إفراغ الوعد بالبیع في الشكل الرسمي -

 ویترتب عن هذا الوضع الذي أوجده التشریع الجبائي الجزائري، أنه لا یمكن استرداد

  .الرسوم التي تم  دفعها إذا حدث وأن أبطل العقد أو تم فسخه بعد دفع تلك الرسوم

من قانون التسجیل، فلا یمكن استرداد الرسوم  01فقرة 190تطبیقا لنص المادة  

المحصلة بصفة قانونیة على الوثائق، والعقود، التي تم إبطالها أو فسخها فیما بعد، 

  :من نفس المادة، و التي تتمثل في  02الفقرة باستثناء الحالات المذكورة في 

لذلك یلتزم الموثق بتسجیل كل العقود التي أخضعها القانون إلى هذا الإجراء، والتي 

تكون متعلقة أساسا بالعقار، وذلك لدى مصلحة التسجیل والطابع المختصة إقلیمیا، بحیث 

التابع للدائرة، أو عند  لا یمكن له تسجیل العقود التي یحررها إلا في مكتب التسجیل

  .2الاقتضاء في مكتب الولایة التي یوجد بها مكتبه

من قانون التسجیل،  58ویتم التسجیل خلال الآجال القانونیة المقررة بنص المادة  

وهي مدة شهر كامل، إعتبارا من تاریخ تحریر العقد، وإلا یكون الموثق عرضة لعقوبات 

التي یتبع لها،زیادة على العقوبات الجبائیة ) الهیكلیة(تأدیبیةتوقعها السلطة التنظیمیة 

  .من ذات القانون 93المنصوص علیها في المادة  ) الغرامة(

                                                             
  .79أنظر الهادي سلیمي،الرسالة نفسها، صفحة  -  1
  .75أنظر جمال بدري،المرجع نفسه، ص  -  2
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وبإسقاط جمیع هذه الأحكام القانونیة على عقد الوعد بالبیع العقاري، نجد أن هذا 

ابع، لتمكین الدولة من إستیفاء الجانب الأخیر یخضع للتسجیل لدى مصلحة التسجیل والط

  .الضریبي من وراء فرض هذا الإجراء، قصد تمویل الخزینة العمومیة

على عقد الوعد بالبیع العقاري، تفید إتمام ) علامة(إذ یتم وضع عبارة  التسجیل 

إجراء التسجیل بخصوصه، وذلك بعد إتباع الإجراءات المتمثلة أساسا في فحص العقد، 

وإعادة تكییفه، إن استدعى الأمر ذلك، بهدف استیفاء الرسوم المناسبة وملأ  وتحلیله

  .الإستمارات المتعلقة بهذه العملیة

وتجدر الإشارة إلى أن عقد الوعد بالبیع العقاري قد یتناول كل العقار، كما قد یرد 

للملكیة  على جزء من العقار فقط، وعلیه فهو إضافة إلى إنتمائه إلى فئة العقود الناقلة

بعوض، فإنه یمكن إدراجه ضمن العقود الناقلة للملكیة العقاریة كلیا،أو جزئیا وذلك 

بحسب محل هذا العقد فبالنظر إلى محل العقد یتم تصنیفه، كما أخضعه المشرع بموجب 

من قیمة العقار، و  %1إلى إجراء الشهر مقابل رسم یساوي  2004قانون المالیة لسنة 

عقد الوعد بالبیع العقاري لدى مفتشیة ) إیداع(حالتین عند تقدیم یجب التمییز بین 

  .التسجیل المختصة لتسجیله

ذلك أنه إذا تضمن هذا العقد كل البیانات، و خاصة منها ما تعلق بالأشكال، فإنه 

یكتسب وصف العقد تماما، ویقوم مقامه و بالتالي یطبق علیه رسم نسبي، طبقا لنص 

  .لتسجیل المعدل و المتمممن قانون ا 252المادة 

أما في حالة ما إذا لم یكن عرض البیع مقبولا من المشتري، و لم یبدي هذا الأخیر 

قبوله خلال المدة المحددة، أو سكت بعد إنقضائها، أو لم تكن له نیة في إتمام العقد 

النهائي للبیع فإنه یخضع لرسم ثابت، و هنا تظهر سمة من سمات التسجیل، إذ تحصل 

رسوم بغض النظر عن مدى صحة العقد، فالرسوم تدفع حتى ولو تم إبطال العقد، أو ال

  .فسخه بعد ذلك، مثلما سبق الإشارة له
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 :عقد البیع العقاري  -2

من القانون  351أعطى المشرع الجزائري تعریفا لعقد البیع عموما بنص المادة 

عقد یلتزم بمقتضاه البائع أن ینقل ملكیة شيء  ″:المدني، إذ عرفته هذه المادة على أنه

، و هو التعریف الذي أجمعت علیه ″ما، أو حقا مالیا آخر للمشتري،في مقابل ثمن نقدي

  العدید من التشریعات

، بمعنى أن عقد البیع یرتب التزامات متقابلة على عاتق 1و منها التشریع المصري

دراسة هو تسجیل التصرفات القانونیة المنصبة طرفیه البائع و المشتري، و بما أن مجال ال

على عقارات، فإن إنتقال الملكیة العقاریة خصها المشرع بأحكام خاصة، زیادة على 

الشكلیة المتطلبة فیها، إذ فرض إجراء الشهر العقاري حتى تنتقل هذه الملكیة تطبیقا لنص 

إخضاعها وجوبا، وقبل ، مع %1من القانون المدني،مقابل رسم إشهار قدرة 793المادة 

  .مرحلة الإشهار،إلى إجراء التسجیل لدى مصلحة التسجیل و الطابع المختصة

حیث یلتزم مفتش التسجیل، بوصفه الموظف المكلف بهذه العملیة، بتسجیل مختلف 

العقود و الأحكام، التي أودعت لدى مصلحته، بعد الفحص الدقیق لمضمون هذه العقود، 

  و الوثائق 

ین علیه تحلیل تلك العقود،أو الأحكام الناقلة،أو المؤكدة لإنتقال حق و هذا یتع

الملكیة لإستیفاء قیمة الرسوم إنطلاقا من طبیعة التصرف، أو الحق الذي یحتویه ذلك 

العقد،أو الحكم، ذلك أنه توجد حقوق یتحملها البائع، و أخرى تقع على عاتق المشتري، 

 252لمصرح به في بیع العقار، تطبیقا لنص المادة والتي تنصب على المبیع، أي الثمن ا

  .من قانون التسجیل المعدل و المتمم

والمقصود هنا هو المبلغ المالي الذي یتحمله البائع من المشتري بطریقة مباشرة، أو 

غیر مباشرة، إذ بناءا على هذا الثمن أو هذه القیمة یقوم مفتش التسجیل بتقدیر وضبط 

حق الدفع كرسوم تسجیل لعقد البیع العقاري، بالإعتماد على الثمن المبلغ المالي المست

                                                             
  .من القانون المدني الجزائري 351من التقنین المدني المصري التي تقابل نص المادة  417أنظر نص المادة  -  1
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الأعلى المصرح به، دون إهمال إحتساب مبلغ الأعباء الإضافیة المفروضة من البائع 

  .على المشتري عند إبرامهما للعقد

وهي (وهنا لابد من التنویه عن الدور الذي تلعبه الرقابة اللاحقة لإدارة الضرائب 

، تمكن الإدارة من خلق تناسب وتوازن بین الرسوم المستحقة، والقیمة )یةرقابة جبائ

  .الحقیقیة للعقار

و إذا ما ثبت أن هناك تفاوت مبالغ فیه بین هاتین القیمتین، وتطبیقا لنص المادة 

من قانون التسجیل المعدل و المتمم، فإن مفتش التسجیل یقوم بالتأشیر على  181

  مختلف العقود 

المتعلقة بالبیع العقاري، بوضع عبارة التسجیل علیها معرفة بالأحرف، و  و الأحكام

تاریخ التسجیل ورقمه، و مبلغ الرسوم التي دفعت جراء ذلك،و ذلك بسعي من الموثق 

الثمن لیودعه في حساب یعد خصیصا ) 1/2(الذي حرر العقد،و تلقى وجوبا نصف 

ن المصرح به في العقد،مضاف إلیه لذلك،و یتم تحدید الوعاء الضریبي من خلال الثم

من قانون  252التكالیف،و مبالغ التعویضات لصالح المتنازل،و قد نصت المادة 

یتحملها طرفا البیع % 5التسجیل على أن البیع العقاري یخضع لرسم نسبي قدره 

  1.بالتضامن

 هذا بالنسبة للبیوع العقاریة التي أخضعها المشرع للتسجیل مقابل اقتطاع رسوم

معینة، أما البیوع العقاریة التي أخضعها المشرع لإجراء التسجیل، غیر أنه أعفاها من دفع 

  :هذه الرسوم فتتمثل في الأتي

إعفاء الدولة و مؤسساتها العمومیة، والجماعات المحلیة من جمیع حقوق   - أ

 .التسجیل، و ذلك في جمیع العملیات المتعلقة بشراءات عقاریة مهما كان نوعها

  

  

                                                             
  .غزالي نصیرة،المقال نفسه -  1



 الإطار الإجرائي للتسجیل و منازعاته                                     الفصل الثاني

 

 
112 

إعفاء الشراءات العقاریة الموجهة لإستحداث نشاط صناعي ذو أولویة    - ب

  .منصوص علیه في المخطط الوطني للتنمیة

إعفاء العقارات المقتناة من قبل الشركات التعاونیة والجمعیات الثقافیة،  -ج

  .والجمعیات ذات النفع العام في إطار ممارسة نشاطها، وتسییر مصالحها

 :  تسجیل عقد المقایضة -3

عقد  ″:من القانون المدني على أنه 413عرف عقد المقایضة بموجب نص المادة 

یلتزم به كل من المتعاقدین أن ینقل إلى الآخر على سبیل التبادل ملكیة مال غیر 

، فهذا الوصف هو الوصف القانوني الذي ینطبق على عقد المقایضة و یحدد 1″النقود

تمییز من الناحیة الجبائیة بین الحالة التي ینصب عقد المقایضة فیها ممیزاته،و یجب ال

  على عملیة مبادلة عقار بعقار

أو مبادلة عقار بمنقول، أو مبادلة منقول بمنقول،و ما یهم هو عقد المقایضة الذي  

یكون محله عقارا،علما أن المقایضة لیست فحسب مبادلة حق ملكیة بحق ملكیة آخر،بل 

  .2ادلة حق إنتفاع بحق إنتفاع،و تسري علیها في الأصل أحكام عقد البیعقد تكون مب

حیث أنه وعند الشروع في إجراءات تسجیل هذا العقد، یقوم مفتش التسجیل بتسلم 

الوثائق و تحلیلها لاستیفاء الرسوم منها، فإذا كان عقد المقایضة لعقارین أي مقایضة 

القیمة التقدیریة لكلا العقارین محل العقد قد عقار بعقار،فإنه یخضع لحق التبادل، فإن 

فإن ) متساویة(تكون متكافئة، كما قد تكون متفاوتة وبناءا علیه فإن كانت القیمة متكافئة 

من قانون التسجیل  226الرسم المطبق في هذه الحالة هو الرسم المحدد بنص المادة 

ن لمفتش التسجیل تقدیر و المعدل و المتمم، ویتم تحصیله على قیمة حصة واحدة، ویمك

تقییم قیمة الحصتین المتبادلتین وفق إجراءات معینة،ذلك أن مبادلة عقار بعقار ذو قیمة 

،أما إذا كانت القیمة غیر متساویة،فإن فائض قیمة %2.5مساویة له تخضع لرسم قدره 

                                                             
  .المعدل و المتمم للقانون المدني السالف ذكره 20/06/2005المؤرخ في  05/10أنظر القانون رقم  -  1
  .27رجع نفسه، ص أنظر عبد الرزاق السنهوري،الم -  2
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و هذا الفائض یخضع لحق  الحصة الأهم التي تضم من أجل دفع مبلغ من المال

  .من قانون التسجیل 226ل بعوض الخاص بالعقارات طبقا لنص المادة التحوی

من  02في فقرتها / 19ویخضع تقدیر الحقوق المستحقة إلى ما نصت علیه المادة 

  :قانون التسجیل المعدل و المتمم، و ذلك وفق ما یلي

و في حالة ما إذا تم نقل ملكیة العقار خلال السنتین السابقتین لعقد المقایضة، أ   - أ

إذا كان نقل الملكیة قد تزامن وعقد المقایضة، ولم یكن هناك ما یثبت بأن العقار عرف 

تغییرات خلال مدة زمنیة یمكن أن تعدل فیها القیمة، فإن الحقوق لا تقل احتساب مبلغ 

  .الأعباء

غیر (أ أما في حالة ما إذا كانت قیمة العقارات محل المقایضة غیر متكافئة    - ب

من قانون التسجیل إذ أوجدت هذه المادة  226فتطبق مقتضیات نص المادة ) متساویة

مؤشرین، و ألزمت مفتش التسجیل بتطبیق رسم المبادلة في حدود الحصتین المتبادلتین، 

  .فیما یطبق معیارین

د العقارات موجود خارج التراب الجزائري، یخضع لرسم البیع رغم أما إذا كان أح

  .كونه عقد مقایضة

أما في حالة مبادلة عقار بمنقول، فقد منحه قانون التسجیل حكم البیع على أساس 

أن العقار هو محل العقد أي المبیع، و الثمن یتمثل في المنقول، فإن تجاوزت قیمة العقار 

یخذها مفتش التسجیل كأساس لتحدید الرسم المستحق مقابل نقل الحقیقیة قیمة المنقول، 

، وبخصوص الإعفاءات في هذا المجال فإنها %5الملكیة بعوض،بمعدل رسم قدره 

تنحصر في عقود المبادلة الواردة على العقارات الریفیة الموجودة في نطاق ذات البلدیة أو 

  .حلیةبلدیات مجاورة لها،كما تعفى الدولة وجماعاتها الم

من قانون التسجیل المعدل و المتمم فإنه، في حالة فسخ  209وتطبیقا لنص المادة 

عقد البیع، أو المبادلة، یطبق على هذه الحالات رسم ثابت، و تخضع لذات الإجراءات 

المتبعة في تسجیل العقود، و ترفق بالوثائق اللازمة لذلك، لاسیما الكشوف الإجمالیة 

ون الرسوم المحصلة من عقود باطلة، أو تقرر بطلانها، أو تم والملخصات، دون أن تك
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من   01فقرة /190فسخها لاحقا، محل إسترداد من الأطراف وهو ما نصت علیه المادة 

لا یمكن استرداد الرسوم المحصلة بصفة ″: قانون التسجیل المعدل و المتمم، بقولها

  ″.فسخها فیما بعدقانونیة على الوثائق أو العقود التي تم إبطالها أو 

  :تسجیل البیع العقاري بالمزاد العلني -4

ینبغي الإشارة إلى أنه في حالة بیع عقارات مشاعة عن طریق المزاد العلني  بسبب 

من  229تعذر القسمة بین الشركاء، تطبق بشأنها رسوم تسجیل محددة بنص المادة 

  .الرسم إذا قام بالشراءقانون التسجیل المعدل و المتمم، و یستفید الشریك من تخفیض 

ذلك أن الرسم الواجب التحصیل یختلف في العقود الناقلة للملكیة بإختلاف صفة من 

،حیث أفرد 1رسا علیه المزاد، إذ كان من بین الشركاء المالكین على الشیوع، أو من الغیر

المادة قانون التسجیل في القسم الثالث عشر منه تحت عنوان بیع العقار المشاع في نص 

  .2منها 01فقرة / 2000من قانون المالیة لسنة  20منه، والمعدلة بنص المادة  230

الحصص و الأنصبة الشائعة لأموال عقاریة مكتسبة عن  %3تخضع لحق قدره ″

  .″طریق بیع العقار الشائع بالمزاد

حق  إذ جاء في القسم السابع عشر، فیما یتعلق بالبیوع، والعقود الناقلة للملكیة، أو

الانتفاع لأموال، أو حقوق عقاریة أو محلات تجاریة أو لزبائن، و كذلك العقود المتضمنة 

من قانون  32المعدلة بنص المادة  252التنازل عن الإیجار مقابل عوض بنص المادة 

مع  %05فقرة أولى منها و التي نصت على أنه تخضع لرسم قدره / 1999المالیة لسنة 

، المزایدات، والبیوع، و إعادة البیوع، و 258و 255دة بالمادتین مراعاة الأحكام الوار 

  التنازلات 

                                                             
بوقندورة سلیمان،البیوع العقاریة الجبریة و القضائیة،إجراءاتها و أثرها الناقل للملكیة على ضوء قانون الإجراءات  -  1

  .،الجزائر02المدنیة و الإداریة و القوانین ذات الصلة،دار هومة،الطبعة 
، و 1994من قانون المالیة لسنة 40لمادة من قانون التسجیل المعدلة بموجب نص ا 230أنظر نص المادة  -  2

، المدیریة العامة للضرائب، الجزائر، 2002من قانون المالیة لسنة 20و المادة  2000من قانون المالیة لسنة 26المادة 

2005.  
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و إعادة التنازلات، و السحوب التي تمارس بعد انقضاء الآجال المتفق علیها 

بموجب عقود البیع، مع حق استرداد البیوع وفاءا للالتزام، و جمیع العقود الأخرى المدنیة، 

  .قل الملكیة، أو حق الانتفاع بأملاك عقاریة بمقابلوالإداریة و القضائیة، التي تن

من قانون المالیة لسنة  32المعدلة بنص المادة  253كما جاء في نص المادة 

1999:  

إن المزایدات الخاصة بإعادة البیع على ذمة المشتري لأموال من نفس النوع، ″

المزایدة السابقة  و لكن فقط بالنسبة لما یتجاوز ثمن %5تخضع لنفس الرسم الذي قدره 

   ″إذا تم دفع الرسم عنها

فباستقراء نص هذه المادة نجد أنه، في حالة ما إذا تم إعادة المزایدة على حساب 

أیام، حتى بعد إعذاره قانونا )  08(الراسي علیه المزاد لم یقم بدفع ثمن البیع خلال ثمانیة 

  .أیام) 05( بالدفع خلال أجل خمسة

شخص آخر بثمن أكبر من الأول، یدفع هذا الشخص رسما فإذا رسا المزاد على 

  .عن الفارق مع الثمن في المزایدة السابقة إذا تم دفع الرسم عنها %5قدره 

غیر أنه من الناحیة العملیة، فإن الراسي علیه المزاد الأول، و الذي أعید المزاد 

یستلزم دفعها عن على ذمته بسبب إخلاله بدفع الثمن، یلتزم أیضا بدفع الرسوم، مما 

  .كامل الثمن الذي تم به البیع بالمزاد العلني من طرف الراسي علیه المزاد الجدید

  حالة نقل جزء من الملكیة: الفرع الثاني

إذا كان حق الملكیة التامة یمنح سلطات الاستغلال ، والاستعمال والتصرف، فإنه 

قد تتمثل في جزء، أو أجزاء ثمة حقوق لا تمنح لأصحابها إلا سلطات محدودة النطاق، 

متفرعة من حق الملكیة الأصلي، كما قد تتجسد في حق الانتفاع، أو ملكیة الرقبة، و 

  :علیه نبرز هذه الحقوق، و كیفیات تسجیل العقود الواردة بشأنها كما یلي
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من القانون  467الإیجار بحسب نص المادة  یعرف عقد: تسجیل عقد الإیجار -1

على أنه عقد یمكن بمقتضاه المستأجر من الانتفاع بشيء لمدة محددة،  1المدني الجزائري

مقابل بدل إیجار معلوم ،و هو من العقود المسماة الواسعة الانتشار، ویرد على المنفعة 

بالشيء المؤجر ویوصف بأنه عقد ناقل للملكیة على أساس أنه ینقل جزء من حق 

فاق الطرفین، المكرس بعقد الإیجار، و الملكیة، و لو كان ذلك لمدة محددة بموجب ات

الذي أخضعه قانون التسجیل وجوبا لإجراء التسجیل، سواء كان محله عقارات أو محلات 

 .تجاریة

حیث یقوم مفتش التسجیل بإتباع الخطوات الإجرائیة المحددة قانونا لتسجیل عقد 

بدءا بتحلیل العقد  من قانون التسجیل المعدل و المتمم، 138الإیجار تطبیقا لنص المادة

ومراقبة تضمنه جمیع المعلومات المتعلقة بهویة الأطراف، وتعیینهم الدقیق، وكذا توافر 

المعلومات والعناصر المتعلقة بتعیین العقار محل عقد الإیجار، والإشارة إلى أصل 

الملكیة وكذا تضمنه النص على الثمن، إضافة إلى المدة التي یسري خلالها عقد 

والتي تعد القاعدة التي یتم على أساسها تحصیل رسوم التسجیل، و ذلك بالقیام  الإیجار،

  :بالعملیة الحسابیة التالیة

یضرب من جدید في النسبة × الحاصل = مدة العقد × الثمن الذي تم به الإیجار

  .2في النموذج الخاص بملخص شهادة الإیجار %المئویة المحددة 

و عند انتهاء مدة الإیجار المحددة في العقد یقوم مفتش التسجیل باستدعاء أطراف، 

 . أو طرفي العقد، قصد تحدید الوضع القانوني الجدید

فإن إتفق الأطراف على عدم تجدید العقد مرة ثانیة، یتم الفسخ، و إعادة تسجیل 

د جدید، و یكون خاضعا الفسخ وفق رسم ثابت، أما في حالة تجدید عقد الإیجار، یبرم عق

لرسوم یستوفیها مفتش التسجیل،و العقود التي لم یحدد القانون قیمة الرسم على تسجیلها 

  .دج 500تخضع لرسم ثابت یقدر ب 

                                                             
المعدل و المتمم للقانون المدني  20/06/2005المؤرخ في  05/10من القانون رقم  467أنظرنص المادة  -  1

  .ذكرهالسالف 
  .وثائق من مفتشیة التسجیل و الطابع -  2
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من قیمة هذا  %05فیما یخضع التنازل عن حق الإیجار بمقابل إلى رسم یقدر بــ 

لتسجیل المعدل و المتمم، المعدلة من قانون ا 221التنازل نقدیا، طبقا لما أوردته المادة 

،و هناك من أورد تفصیلا لحقوق 2002من قانون المالیة لسنة  18بموجب نص المادة 

تسجیل عقد الإیجار على أساس المدة التي یسري بها الإیجار ــــ و بالتحدید ما أوردته 

ات و الرسوم الأستاذة غزالي نصیرة في مقالها المشار إلیه سابقا ـــ حیث قسمت الإیجار 

  /الناتجة عن تسجیلها بحسب مدة الإیجار كما یلي

و یتكون أساسها الضریبي من ثمن الإیجار، یضاف : عقود الإیجار محددة المدة/ أ

،و الذي لا یمكن أن یكون أقل من الرسم الثابت %2× مدة الإیجار × إلیه التكالیف 

  .قانون التسجیل من 208دینار جزائري،حسب نص المادة  1500المحدد بـــ 

× تتكون قاعدتها الضریبیة من ثمن الإیجار : عقود الإیجار غیر محددة المدة/ ب

  %.5یضاف إلیه التكالیف، و تحدد نسبته بــــ + ضعف الإیجار السنوي  20

+ أضعاف الثمن  10و یتكون أیایها الضریبي من : عقود الإیجار لمدى الحیاة/ ج

بنفس طریقة نقل الملكیة بعوض للمتلكات العقاریة أي  الأعباء السنویة،و یحدد معدله

  %.5بنسبة 

) 18( و هي عقود الإیجار المبرمة لمدة ثمانیة عشر:عقود الإیجار طویلة الأمد/ د

سنة،على الأكثر،و یحدد أساسها الضریبي بثمن ) 99(سنة،على الأقل،و تسعة و تسعون 

  %.2التكالیف،و یخضع هذا العقد لمعدل + الإیجار 

و عند إنقضاء مدة عقد الإیجار،یلزم الأطراف بتجدیده،إذ یفرض مفتش التسجیل 

حقوق التسجیل،أما في حالة إنتهاء العقد و  لم یتم التجدید یفسخ،و یسجل برسم ثابت 

من قانون التسجیل المعدل و المتمم،و المقدر بــــ  01فقرة /209حسب نص المادة 

  .دینار جزائري 1500

ا سبق قوله، یشمل الإیجار العقارات المبنیة، وغیر المبنیة، كما و زیادة على م

یخضع هذا العقد إلزامیا لرسوم التسجیل بحیث تكون الأجرة، أو بدل الإیجار وعاءا لهذه 

  .الرسوم

من قانون التسجیل المدل و المتمم، و التي أرست  220وبالرجوع إلى نص المادة 

المستحقة عن إیجار العقارات بمقابل لمدة محددة،  قاعدة عامة، مفادها أن حقوق التسجیل
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أو غیر محددة، تطبق علیها ذات الرسوم المطبقة بخصوص نقل الملكیة العقاریة بعوض 

من القیمة الإجمالیة لبدل الإیجار، واستثنت من مجال تطبیق هذه ) %5(وهي نسبة 

و المهنیة، وذلك كما  القاعدة، عقود إیجار المحلات السكنیة إیجار المحلات التجاریة،

  /یلي

عقود إیجار المحلات المعدة للاستعمال السكني، تسجل وجوبا طبقا لنص المادة  -

من قانون التسجیل المعدل و المتمم، غیر أن القانون لم یحدد قیمة الرسم  02فقرة / 220

من قانون التسجیل،  208المطبق، مما یحیلنا إلى إعمال القواعد الواردة بنص المادة 

والتي تقدر حكما عاما  19961من قانون المالیة لسنة  49المعدلة بموجب نص المادة 

دینار  1500بشأن الرسم المطبق في هذه الحالة، إذ لا یقل عن  الرسم الثابت المحدد بـــ

 .جزائري

 /و علیه یمكن تحدید الرسوم تبعا لمدة العقد، كما یلي -

حسب على أساس بدل الإیجار، مع عقود الإیجار محددة المدة تخضع إلى رسم ی -

التكالیف، وكذلك عقود الإیجار طویلة المدة، كالحكر وهو عقد الإیجار الذي تكون المدة 

سنة، یطبق علیه رسم التسجیل المطبق على الإیجار  99إلى  18فیه تتراوح ما بین 

د لغرض المحدد المدة، وبذلك تكون قیمة الرسم المستحق الأداء على عقد إیجار عقار مع

 2).الأجرة(من قیمة ثمن الإیجار  %5غیر السكن، هو 

من قیمة  %5أما إذا كان الإیجار غیر محدد المدة یطبق علیه رسم یقدر ب  -

مرة، یضاف إلیه ) 20(رأسمال دخل سنة كاملة من بدل الإیجار مضاعفا عشرین 

الثمن ولا  1/3ثلث  الأعباء المترتبة على العقد، و إلا تطبق أحكام التقدیر الجزافي یقدر

 3.یمكن للمتعاقدین الطعن فیه على أساس قیمة الأجرة المدفوعة عند التعاقد

                                                             
المؤرخ في  95/27من القانون رقم  49من قانون التسجیل المعدلة بموجب المادة  208أنظر نص المادة  -  1

  ).82،عدد  13/12/1995ج ر الصادرة في (  1996المتضمن قانون المالیة لسنة  30/12/1995
  .20،ص 2017أنظر الدلیل الجبائي الصادر عن المدیریة العامة للضرائب،الجزائر، -  2
  .21أنظر الدلیل الجبائي السالف ذكره ، ص   -  3
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أما إذا كان عقد الإیجار ذو طابع أبدي لمدى حیاة المستأجر فإن الرسم یكون  -

مرات، ) 10(من قیمة رأس مال مكون من دخل سنة من قیمة الأجرة مضاعفا عشر 5%

 1.تضاف له الأعباء

أما المحلات التجاریة و المهنیة فإن عقود الإیجار المبرمة بشأنها یطبق علیها  -

 .  2من مبلغ بدل الإیجار الإجمالي % 2رسم بقیمة 

 :حق الانتفاع وملكیة الرقبة -2

حق الانتفاع هو حق ناتج بفعل التنازل عن أجزاء من حق الملكیة، یمكن صاحبه 

  .الربوع المحتملة له دون امتلاكهمن إستعمال الشيء، والاستفادة من 

بینما حق الرقبة ینتج عن التنازل عن أجزاء من حق الملكیة، بحیث یمكن صاحبه 

حق التملك دون أن یستعمله أو یستفید منه على النحو السالف،و نصت علیه المادة 

یكسب حق الإنتفاع بالتعاقد،و بالشفعة،و  ″: من القانون المدني الجزائري بأنه 844

  .″التقادم،أو بمقتضى القانونب

فحق الإنتفاع هو حق إستخدام و حیازة الملكو لذاك یمكن للمنتفع الإنتفاع بفوائد 

  3.دخل ذلك الملك حیث تكون ملكیة الرقبة اشخص آخر

و یجوز أن یوصى بحق الإنتفاع لأشخاص متعاقدین إن كانوا على قید الحیاة وقت 

  .المستكن،و حق الإنتفاع هو حق إستخدامالوصیة،كما یجوز أن یوصى به للحمل 

و حیازة الملكیة،و علیه یمكن الإنتفاع بإیرادات المالك،بحیث تكون ملكیة الرقبة 

لشخص آخر،و ملكیة الرقبة هي إمتلاك الشخص لملك ما،حیث ینتفع به شخص آخر 

  .كالإیجار

                                                             
  .21أنظر الدلیل الجبائي السالف ذكره، ص  -  1
  .23أنظر الدلیل الجبائي السالف ذكره ،ص  -  2
  .19أنظر الدلیل الجبائي الیلف ذكره، ص  -  3
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نتفاع، إلى وأخضع قانون التسجیل كل من العقود الناقلة لملكیة الرقبة، و حق الا

إجراء التسجیل، إذ تطبق بشأنها الأحكام المطبقة بخصوص عملیات نقل الملكیة التامة، 

وتحدد الرسوم بناءا على الثمن، أو القیمة المصرح بها، یضاف إلیها مبلغ الأعباء 

  .النقدیة، أو بناءا على القیمة التجاریة

بة لا یترتب عنه أي أثر في وتجدر الإشارة إلى أن اقتران حق الانتفاع وملكیة الرق

حالة وفاة صاحب حق الانتفاع،أو نفاذ المدة المحددة لسریان هذا الحق،بینما إذا ارتبط 

  حق الانتفاع

و اقترن مع ملكیة الرقبة، و هذا في حالة ما إذا تنازل صاحب حق الانتفاع عن  

فیعد هذا هذا الحق لآخر بعوض، أو تنازلا معا عن هذا الحق لصالح الغیر بعوض، 

التنازل نقل ملكیة مقابل عوض،و تترتب عنه حقوق تسجیل، و تحدد قیمة ملكیة الرقبة،و 

  1/حق الإنتفاع للأموال العقاریة و المنقولة كما یلي

ـ بالنسبة لنقل الملكیة بعوض للأموال غیر الدیون،الریوع،و المعاشات،فتحدد القیمة 

  .لملكیة الرقبة،أو حق الإنتفاعبالثمن المعبر عنه،مع إضافة جمیع الأعباء 

ـ بالنسبة لنقل الملكیة بین الأحیاء مجانا،أو نقل الملكیة عن طریق الوفاة،فإن 

  /الأملاك تقدر بحسب سن المنتفع

 07/10سنة،فإن قیمة الإنتفاع تكون ) 20(فإذا كان عمر المنتفع أقل من عشرین 

  .من قیمة ملكیة الرقبة 03/10من الملكیة التامة،و 

من قیمة ملكیة  01/10من قیمة الإنتفاع ، و تزید بــ10/ 01تقل النسبة بـ  و

  .سنوات) 10(الرقبة،كلما قل سن المنتفع بـــ عشر 

و تخضع التحویلات بعوض للملكیة،أو حق الإنتفاع للرسوم المطبقة على 

  %.05الأملاك،و المقدرة بــــ 

                                                             
  .20و  19أنظر الدلیل الجبائي السالف ذكره، ص  -  1
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من  02فقرة / 222المادة  و خلاصة القول هي أن رسوم التسجیل، و إعمالا لنص

قانون التسجیل المعدل و المتمم فإنه، و على سبیل المثال في إیجار العقارات 

بعوض،والتي یتم تقدیرها نسبیا، لا یمكن أن تقل قیمة هذه الرسوم في كل الحالات عن 

دینار جزائري بإعتباره عقدا ناقلا لجزء من الملكیة، وتترتب عنه وجوبا رسوم  500

  .تسجیل

  تسجیل العقود الناقلة للملكیة العقاریة دون عوض: المطلب الثاني 

یندرج نقل الملكیة العقاریة دون عوض ضمن العقود التبرعیة ، و هو من العقود 

التي یترتب عنها نشوء إلتزام على عاتق طرف واحد و یتجسد في إنتقال الحقوق العقاریة 

مقابل ، و تختلف صور هذا التصرف من المالك الأول إلى مالك آخر جدید دون 

القانوني فقد یكون بین الأحیاء إذ یرد في هذه الحالة في صورة عقد هبة ، كما قد یرد هذا 

التصرف القانوني عن طریق الوفاة في شكل كما في حالة المیراث و الوصیة و كذلك 

  .الشهادة التوثیقیة 

و الحقوق العقاریة دون مقابل و تخضع جمیع صور و أشكال العقود الناقلة للملكیة 

إلى إجراء التسجیل إلزامیا ، علاوة على خضوعها إلى الشكلیة، و فیما یلي  الكیفیات و 

الطرق القانونیة الكفیلة بنقل الملكیة العقاریة دون عوض سواء بین الأحیاء كالهبة ، أو 

  .في حالة الوفاة عن طریق الوصیة و الإرث

  :الناقل للملكیة عن طریق الوفاة تسجیل العقد : الفرع الأول

تعد الوفاة أحد أسباب أو الواقعة التي یتم على إثرها إنتقال الأحوال من المورث 

المتوفي إلى الورثة الشرعیین ، و هذا سواء كانت الوفاة طبیعیة بمفارقة المورث الحیاة و 

كم قضائي إنفصال روحه عن جسده أو كانت وفاة حكمیة قانونیة عن طریق إستصدار ح

بالوفاة بعد ثبوت حالة الفقد بحكم قضائي سابق،و یعرف المفقود على أنه من لا یعرف لا 

مكان وجوده،و لا حیاته أو موته،أما الغائب فهو من یتعذر علیه بسبب القوة القاهرة 
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فلا  1الرجوع إلى موطنه لإدارة أمواله بنفسه أو عن طریق الغیر و إستمر ذلك لمدة سنة

ذا الإطار تقسیم أموال المفقود إلى بعد صدور حكم قضائي یقضي بوفاته ، وفق یتم في ه

  .2ما تنص عنه مقتضیات قانون الأسرة الجزائري المعدل و المتمم

غیر أن تنفیذ الوصایا و تقسیم التركة المالك لا یتم إلا بعد أن یتم إقتطاع الدیون 

صم المبالغ التالیة من القیمة الإجمالیة المترتبة علیه وفق الأولویات و یتم ذلك بمراعاة خ

  /للتركة

إقتطاع مصاریف الجنازة وفق ما قدره المشرع الجزائري من اصول التركة و خفض 

دج خمسون الف دینار جزائري و هو التقدیر  50.000المبلغ بعد خصم الدیون بمبلغ 

  من قانون التسجیل 37المالي الذي یستفاد من نص المادة 

الدیون الثابتة في ذمة المالك بموجب سند قانوني و إلا إعتبرت إخفاء إقتطاع مبلغ 

  .لجزء أو أجزاء من التركة بغیة عدم دفع رسوم التسجیل اللازمة منها 

، المالك بعد الإقتطاعات المذكورة المیراث الصافي هو ذلك الجزء المتبقي من التركة

و حقوقهم بموجب فریضة شرعیة كل  و یتم توزیعه على الورثة الشرعیین المثبتة أحقیتهم

  .بحسب منابه الشرعي

هذا و تجدر الإشارة إلى أن إعمال قاعدة إقلیمیة الضریبة و المجانیة للقواعد 

الموضوعیة التي تحكم المیراث و الوصیة و التي تطبق علیها قوانین دولة المالك 

لأموال الموجودة داخل یجعل إنتقال الملكیة عن طریق الوفاة لا یشمل سوى ا) المتوفي (

نطاق الجمهوریة الجزائریة سواء كانت منقولات أو عقارات بغض النظر عن جنسیة 

  .وفاته) موطن (المتوفي ، و مكان 

و بالتالي فإن نطاق حقوق التسجیل الناجمة عن إنتقال الملكیة في هذه الحالة لا 

و التي خضعت لرسوم یضم إلا هذه الأموال ، بینما الأموال الموجودة خارج الوطن 

                                                             
  .64أنظر أعمر یحیاوي،المرجع نفسه،  -  1
  .من قانون الأسرة المعدل و المتمم السالف ذكره 110أنظر نص المادة  -  2
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تسجیل ،فإنه لا یمكن بأي حال من الأحوال تحصیل رسوم التسجیل مرة أخرى عنها في 

الجزائر تفادیا للإزدواج  الضریبي المنصوص علیه في الإتفاقیات الدولیة التي تعد 

  .الجزائر طرفا موقعا علیها 

طریق المیراث و مبدئیا و ضمن الإجراءات المتبعة بشأن تسجیل نقل الملكیة عن 

فإنه یتم إجراء حصر للممتلكات المالك المنقولة و العقاریة تفادیا لما قد یصدر من الورثة 

من تصرفات تؤدي إلى إخفاء جزء أو أجزاء من هذه التركة بطرق و أسالیب تدلیسیة 

و بمقتضى نصوص  1)عقوبات جبائیة( مختلفة معاقب علیها بنصوص قانون التسجیل 

ةقانون العقوبا وهو ما یفرض على مفتش التسجیل إتخاذ  2ت عن التصریحات الكاذب

الإجراءات القانونیة الكفیلة بحمایة الوعاء الضریبي و منع أي إنتفاص غیر مبرر و غیر 

  :قانوني من قیمته و یعتمد في ذلك على معیارین 

ي هذا المعیار الأول یتمثل في معیار الملكیة الظاهرة لتعیین أموال التركة و یقتض

المعیار بأن تكون جمیع الأملاك الظاهرة للمالك محل رسم جبائي بمناسبة إنتقالها إلى 

الورثة أو الموصى لهم بها طالما أن الغرض هو تحصیل الرسوم و محاربة الغش و 

التهرب الضریبي دون أن یكون لهذا التقدیر علاقة أو دخل في ثبوت الملكیة للورثة لهذه 

  .الصفة 

ار الثاني الذي یعتمد علیه مفتش التسجیل فیتمثل في معیار القرائن أما المعی

القانونیة الهادفة إلى حصر و تعیین أموال التركة ، حیث نص قانون التسجیل في المادة 

مكرر منه على أن إنتقال الملكیة العقاریة ، أو حق الإنتفاع بعقار یثبت بمقتضى  125

لك الجدید ، و إما تثبت بمقتضى عقود ملكیة تامة عقود إیجار یتم إبرامها من قبل الما

للعقار أو حق الإنتفاع ، إذ یعتبر دفع الضرائب الناجمة عن الملك أو الناجمة عن تأجیر 

  .هذا الملك قرینة قانونیة على قیام الملكیة أو الإنتفاع 

                                                             
 09/12/1976المؤرخ في  76/105من الأمر رقم  136إلى  133و  119إلى  113أنظر نصوص المواد  -  1

  .المتضمن قانون التسجیل المعدل و المتمم السالف ذكره
المؤرخ في  11/14من قانون العقوبات المعدل و المتمم بالقانون رقم  235و  124، 123أنظر نصوص المواد  -  2

02/08/2011.  
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أن حق الانتفاع ملك للمتوفي في  44و لقد إعتبر قانون التسجیل في نفس مادته 

الة ما إذا عادت ملكیة الرقبة بعد وفاته إلى الورثة أو الموصى لهم ما لم یثبت العكس ، ح

و یضاف إلى أموال التركة أیضا كل الحصص و الأسهم في الشركات و التي كانت ملكا 

للمالك قبل وفاته  أو حصل على إیراداتها ما لم یثبت خلاف ذلك ، هذا و یتم تجمیع كل 

تركة ، و یتم تقدیرها و إخضاعها للرسم تجنبا لكل المغالطات في القیم العناصر المكونة لل

التي قد یقوم بها المستفدون من التركة ، و التي تصنف في خانة التهرب الضریبي عن 

  .طریق تخفیض القیم المصرح بها 

لذلك فان العقارات و الحقوق العقاریة باعتبارها جزءا لا یتجزأ من التركة و هي 

هام فیها فإنه و حرصا على التقدیر الحقیقي لقیمتها  یتم تقدیرها بالاستناد إلى الجزء ال

القیمة التجاریة لها على أساس تصریح تفصیلي للأطراف ، مع الإشارة إلى ان تقدیر قیمة 

ملكیة الرقبة أو حق الإنتفاع المستقلین كل على حدا یعتمد فیه بالأساس على سن المنتفع 

  .له  مثلما سبق  التطرق

أما عن عملیة حساب الرسم و تصفیته فیكون على أساس المال الصافي من التركة 

أي یكون على الاموال المتبقیة بعد الإقتطاعات المتعلقة بمصاریف الدفن ، و الدیون 

  .1الثابتة في ذمة المالك بتاریخ إفتتاح التركة بسند صحیح یمكن الإحتجاج به قضائیا

اللاحقة عن الوفاة و المتعلقة بحالة الإفلاس و التسویة  أما فیما یتعلق بالدیون

  القضائیة 

والمثبتة بحكم قضائي نتیجة دعوى سابقة عن الوفاة ، كذا مبلغ الضرائب المستحقة 

و التي أعدت بعد وفاة المكلف بها فیتم خصمها من التركة و یتم إستیفاء رسوم التسجیل 

عن كل حصة مثلما  %  5الصافیة بنسبة عن إنتقال الملكیة بحسب الحصة كل وریث 

من قانون المالیة  21من قانون التسجیل المعدلة بنص المادة  236تنص علیه المادة 

و هناك حالات یتم فیها تخفیض الرسم الناتج عن عملیة إنتقال الملكیة عن  2002لسنة 

طریق المیراث مراعاة لحالة المكلف بالدفع الشخصیة و الجسدیة ، و كذا الأعباء المادیة 

                                                             
  .34إلى  32نظر الدلیل الجبائي السالف ذكره،ص أ -  1
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فالبنسبة الى  ،1ي تقع على عاتقه نتیجة ما یتحمله من نفقات ككفالة الأبناء أو العطبالت

عن كل   % 10مسألة التخفیض في قیمة الرسم سبب كفالة الأبناء فانه یكون بمقدار 

ولد یوجد في كفالة الوارث بشرط أن یكون الولد المكفول ذكرا قاصرا ، أو بنتا غیر 

ائري إلى أبعد من ذلك في مجال الإعفاءات عندما أقرت متزوجة و ذهب المشرع الجز 

من قانون التسجیل  238المعدلة لنص المادة  2002من قانون المالیة لسنة  21المادة 

إعفاء كلي من دفع الرسم التسجیل في الحالة التي یكون فیها عدد الأبناء المكفولین من 

  .أبناء أو أكثر  10طرف الوارث 

ناتج عن التسجیل بسبب العطب فیخفض بمقتضاه الرسم بنسبة أما تخفیض الرسم ال

عن كل مناب من التركة یؤول إلى معطوبي و عجزة الحرب أو معطوبي حوادث    50%

  .كأدنى حد  % 60العمل المسببة عجز بنسبة 

  .دج5000و في جمیع الحالات ینبغي ألا یقل الرسم عن 

أن الدولة تستفید من إعفاء كلي  و فیما یخص مجال الإعفاءات فإنه تجب الإشارة

من دفع حقوق التسجیل عن عملیات نقل الملكیة عن طریق الوفاة و ذلك بالنسبة للأموال 

  .و الحقوق التي تؤول إلیها نتیجة إنعدام الورثة

و یتم إعفاء الورثة من الأصول و الفروع و الزوج بالنسبة لإنتقال ملكیة السكن 

لك و یشغله بملحقاته،و یعفون أیضا من دفع الرسوم الناجمة الفردي الذي كان یملكه الها

عن إنتقال ملكیة الحقوق و الأموال المودعة إما لدى وكالات الصندوق الوطني للتوفیر و 

الإحتیاط أو في حسابات التوفیر للسكن،و یعمد المشرع من وراء إعفاء الورثة من فئة 

هامین یتعلق الأول بصفة الوارث في حد  الأصول و الفروع و الزوج إلى تحقیق إعتبارین

ذاته،و الذي یجب أن یكون من الأصول أو الفروع أو أحد الزوجین الباقي على قید 

  .الحیاة،و بالتالي لا یسري هذا الإعفاء على الإخوة و الأعمام و الحواشي

                                                             
  .29إلى  24أنظر الدلیل الجبائي السالف ذكره، ص  -  1
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ردیا أما الاعتبار الثاني فیرتبط بالمال الآیل إلى الوارث و الذي إما أن یكون سكنا ف

  كان یشغله المورث قبل وفاته بما یتبعه من ملحقات،أو أموال مودعة لدى صندوق التوفیر 

  .والاحتیاط، أو في حسابات التوفیر للسكن دعما من سلطات البلاد لتوفیر السكن

إذن،فإن ما یمكن قوله بشأن إنتقال الملكیة العقاریة عن طریق الوفاة سواء بواسطة 

مثل في مجمل الأحكام التي وضعها الشارع لضبط مختلف المیراث أو الوصیة یت

لك من دفع للرسوم لفائدة \ه التصرفات و ما ینجر عن \الإجراءات المتبعة في تسجیل ه

  .خزینة الدولة

و في هذا الصدد فإن قانون التسجیل قرر بأن التصریح بغیاب الشخص بصفة 

حقوقهم في المیراث،مع إلتزامهم بدفع قانونیة یمنح الحق لورثة هذا الأخیر في ممارسة 

  .الحقوق المترتبة عن تلك العملیات لدى مصلحة التسجیل و الطابع

و یشكل رجوع الغائب سببا مباشرا لإسترداد تلك الرسوم المدفوعة و یلزم القانون 

الورثة أو الموصى لهم أو أوصیائهم بالتصریح بالتركة تفصیلیا خلال الآجال المقررة 

  .لك أمام مكتب التسجیل المختص إقلیمیا\قانونا ل

أما في حالة عدم التصریح فإن مفتش التسجیل یتولى و بعد إعلامه من طرف 

أیام  10رئیس م ش ب بالوفاة بموجب كشف إرسال معد في نسختین خلال العشرة 

  .الأولى من كل شهر،یتولى المطالبة بدفع الحقوق اللازمة عن إنتقال الملكیة

ریح من قبل الورثة جمیعهم متضامنین بحصر موحد و تفصیلي لأموال و یتم التص 

التركة في حین لا یشمل التضامن الموصى لهم،إذ یملكون خیار الإنضمام إلى الورثة كما 

  .لهم أن یتصرفوا إنفرادیا مع جواز الإنابة

و علیه یقوم مفتش التسجیل المختص بتحصیل الرسوم المناسبة بناءا على ما ورد 

  .تصریحات الورثة أو الموصى لهمفي 

سنوات إبتداءا من تاریخ تسجیل  10أما تقادم الرسوم فإنه یكون بمضي عشر 

التصریح بالتركة إن تعلق الأمر بإغفال أو عدم إدراج أموال ضمن التصریح و یكون 
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سنوات إبتداءا من تاریخ إفتتاح تركة الهالك فیما یخص التركات غیر  10التقادم بمضي 

  .رح بهاالمص

  الهبة: تسجیل العقد الناقل للملكیة بین الأحیاء: الفرع الثاني

من قانون  202لقد أورد المشرع الجزائري تعریف الهبة بمقتضى نص المادة 

على أنها تملیك بلا عوض یجوز فیه للواهب إشتراط قیام الموهوب له بالتزام  1الأسرة

ه  الإلتزام،إذ ینبغي تطابق إرادتي الواهب بحیث یتوقف نفاذ الهبة على تلقي الموهوب له ل

  و الموهوب له 

و تقتضي تنازل الواهب عن الشيء الموهوب لصالح الموهوب له الذي یقبله و یتم 

  .ذلك وفق إجراءات و شروط شكلیة قررها القانون لصحة الهبة

أما الهبة التي یقوم بها الواهب في مرض الموت فإنه ینطبق علیها وصف الوصیة 

  .تخضع لأحكامهاو 

غیر أن فرض شروط إستحقاق الهبة و شروط صحتها تفادیا لبطلانها مع أن 

البطلان لا یؤثر في إستحقاق الرسوم و لا یمكن الإحتجاج به كسبب لعدم دفعها و 

أخضع المشرع عقد الهبة إلى إجراءات التسجیل لدى مفتشیة التسجیل و الطابع بذات 

خصوص إنتقال الملكیة عن طریق الوفاة و ربط مسألة الإجراءات و النسب المطبقة ب

إستحقاق هذه  الحقوق بوجود عقد توثیقي یكرسها تم إبرامه في حالة غیر حالات مرض 

الموت و رغم ذلك إعتبر قانون التسجیل العقود التي تحتوي على تصریحات الموهوب له 

رفیا عقد هبة صحیحة و تامة و كذا الأحكام القضائیة المتضمنة إعترافا بالهبة المبرمة ع

  و منتجة لجمیع آثارها القانونیة 

و ساوى في حقوق التسجیل المترتبة عن تسجیلها بینها و بین عقد الهبة الموثق بما 

 239من القیمة الحقیقیة   للمال الموهوب  محل عقد الهبة فیما أعفت المواد ℅5قدره 

                                                             
المتضمن قانون الأسرة المعدل و  09/06/1984المؤرخ في  84/11من القانون رقم  202أنظر نص المادة  -  1

  .السالف ذكره 27/02/2005المؤرخ في  05/02المتمم  بالأمر رقم 
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المعدل و المتمم التصرفات الناقلة مكرر من قانون  التسجیل  304إلى  301و 242إلى 

للملكیة مجانا بواسطة عقد الهبة من دفع الرسوم و ماثلت حالات الإعفاء هذه تلك الواردة 

  .1في مجال نقل الملكیة عن طریق المیراث و الوصیة و بالتالي

تعفى من رسوم نقل الملكیة مجانا عن طریق الهبة الولایات و المؤسسات العمومیة 

  .لوالایات و البلدیات و المؤسسات العمومیة الإستشفائیة و الجمعیات الخیریةالتابعة ل

  .ـ إعفاء هیئات الضمان الإجتماعي من رسوم تسجیل الهبات الممنوحة لها

ـ إعفاء المؤسسات المدنیة فیما یخص إنتقال ملكیة الأشیاء الفنیة،و الأثریات،و 

  .الكتب التي تؤول إلیها عن طریق الهبةالأشیاء ذات الطابع التاریخي،و المخطوطات ،و 

ـ إعفاء الهبات المقدمة من أجل إقامة نصب تذكاریة للثورة التحریریة و الجیش 

  .بغض النظر عن صفة الموهوب له إذ یكفي توجه رغبته و نیته لتحقیق دلك

ـ كما تعفى أیضا من دفع رسوم التسجیل الهبات التي یتم تقدیمها لصالح مؤسسات 

لعلمي المعتمدة من قبل الأجانب المقیمین بالجزائر إدا كانت قیمة الهبة لا تتجاوز البحث ا

  .ملیون دینار جزائري 01

و عند تقدیم عقد الهبة إلى مصلحة التسجیل لإتمام إجراءات تسجیله،فإنه ینبغي 

  :وجوبا على محرر العقد تقدیم العقد محتویا وجوبا على المعلومات التالیة

  لموثق،و مقر مكتبه،و تاریخ العقد،و الهویة الكاملة للطرفین الواهبـ إسم و لقب ا

  .و الموهوب له، و ذلك بذكر أسمائهم و ألقابهم،و مهنهم،و مقر سكناهم 

                                                             
  .34،35نظر الدلیل الجبائي السالف ذكره، ص أ -  1

المتضمن قانون التسجیل المعدل  76/105من الأمر  304إلى  301و من  242إلى  239أنظر نصوص المواد  -

  .و المتمم السالف ذكره
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ـ تعیین محل العقد تعیینا دقیقا نافیا للجهالة سواء كان عقارا أو محلا تجاریا، بذكر 

  نوعه

اجع الخاصة بأصل الملكیة الحجم و و محتویاته، حدوده، مساحته، موقعه، و المر 

  .الرقم

ـ یلتزم الواهب بتقدیم كل المعلومات الكفیلة بإثبات ملكیته الحقیقیة للشيء 

الموهوب،و في هذا السیاق یسوغ القانون لمفتش التسجیل مراقبة الشيء الموهوب إذا ما 

ل محل الهبة قد تم تسجیله لدى دخوله حیازة أو ملكیة الواهب،كما یراقب مفتش التسجی

لیتأكد من أنه لیس مملوكا للغیر،دون إغفال ذكر الضمان بحیث یضمن الواهب عقد 

الهبة برغبته في الرجوع أو عدم الرجوع عن الهبة و كذا التنویه فیه بإحتفاظ الوالدین بحق 

  .الرجوع في الهبة

حقا ـ تضمین العقد مبلغا بقیمة الشيء الموهوب المالیة،و التي یتم إتخادها لا

  .كأساس لإستیفاء حقوق التسجیل

إذ یتعین على مفتش التسجیل مراقبة مدى تطابق المعلومات المدونة في النسخ 

  .الأصلیة للمعلومات التي تحتوي علیها الملخصات و العقود و الكشوف الإجمالیة

و یخضع تحصیل الحقوق اللازمة عن عملیة التسجیل إلى نفس الحصص و 

أن نقل الملكیة عن طریق الوفاة ـ كما ذكرنا ـ أما تقادم طلب هذه الكیفیات المطبقة بش

سنوات إبتداءا من تاریخ تسجیل العقد أو أي وثیقة  04الرسوم فیكون بمضي أربع 

  .أخرى،أو تصریح یستلزم إستحقاق هده الحقوق

هذا و یضاف إلى التصرفات الناقلة للملكیة، سواء بعوض أو دون عوض، 

على الملكیة العقاریة أخضعها المشرع وجوبا إلى إجراء التسجیل تصرفات أخرى ترد 

  :كالقسمة الهادفة للخروج من حالة الشیوع، إذ یقتضي الأمر أن نفرق بین حالتین للقسمة

فإذا كانت القسمة تامة،و ذلك بتلقي الشریك المالك على الشیوع حصة مساویة 

جیل في هذه الحالة تستوفى بناءا لحصته في المال الشائع محل القسمة،فإن حقوق التس
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على قیمة الأصول الصافیة المقسمة،و هي الأموال المتبقیة بعد إقتطاع مبالغ الدیون 

المختلفة،و المعدلات الخاضعة للرسم عند تصفیة رسوم القسمة، و تصفى باقي الأموال 

ي الأموال كل كل منها بناءا على قیمتها التجاریة الحقیقیة عند تاریخ القسمة،و تصفى باق

  .منها بناءا على قیمتها التجاریة الحقیقیة عند تاریخ القسمة

أما إذا كانت القسمة غیر متساویة و تكون بإستفادة الشریك على الشیوع بما تفوق 

قیمته حصته في المال الشائع، محل القسمة،حیث أنه و بهدف إعادة التوازن بین 

ركاء المقتسمین بما یسمى بالرجوع في الحصص یدفع هذا الأخیر تعویضا لباقي الش

  القسمة غیر المتكافئة

و یتم إقتطاع رسوم التسجیل بإخضاع مبالغ الرجوع في القسمة ـ إن كانت خاضعة 

 نقل رسم :الرسم لازدواجیة تفادیاللرسم ــ إلى ذات الرسوم المطبقة بشأن نقل الملكیة 

  .القسمة رسم و + الملكیة

مكن القول، بأن الملكیة العقاریة بعوض، هي إحدى من خلال ما تقدم، فإنه ی

عملیات الضریبة العقاریة، التي كرسها المشرع الجزائري، جراء الرسوم التي یتم تحصیلها 

من وراء هذه العملیة ، فنقل الملكیة العقاریة بعوض یشكل الواقعة القانونیة التي تنشأ حق 

عمومیة، و من أبرز الصور المجسدة لهذه للدولة في تحصیل هذا الرسم لفائدة الخزینة ال

  .العملیة القانونیة، هو عقد البیع العقاري، یلیه عقد المقایضة بأهمیة أقل

غیر أن القاعدة في تحدید رسوم التسجیل الناجمة عن هذه العقود،لیس طبیعة العقد  

والذي قد یكون تاما أو جزئیا، ذلك  1وتسمیته، و إنما مقدار ما نقل من الملكیة العقاریة

أن حق الملكیة یمكن تجزئته إلى ملكیة الرقبة، وحق الانتفاع،فإما أن یقوم مالك العقار 

بنقل تام للملكیة، بعناصرها المتمثلة في ملكیة الرقبة، حق الاستعمال، الاستغلال، 

جزء قد یرد على التصرف، مثلما یمكنه التصرف بنقل جزء فقط من هذه الملكیة، هذا ال

  .ملكیة الرقبة وحدها، دون الانتفاع، أو أن یرد تصرفه على حق الانتفاع مستقبلا

                                                             
  .150أنظر برحماني محفوظ،المرجع نفسه ،ص  -  1
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فبالنسبة لنقل الملكیة بشكل كلي، فإن القانون إستوجب الرسمیة في هذه العقود، 

، إذ لا ینعقد 1من القانون المدني المعدل و المتمم 01مكرر  324إعمالا لنص المادة 

إلا وفق الشكلیة المتطلبة كركن لانعقاده، والتي كرستها هذه المادة، و البیع العقاري 

بالتالي فإن حقوق التسجیل اللازمة تستوفى عن هذا العقد، فور تحقق عملیة البیع، وتحدد 

بناءا على الثمن الذي تم به البیع، أي قیمة هذا العقار، ویلزم بدفعها كل من البائع 

  .والمشتري

التسجیل إلى شروط قانونیة، من بینها الآجال، إذ تدفع  ویخضع إستحقاق رسم

خلال أجل شهر من تاریخ إبرام العقد، وتستحق حتى ولو لم یتم تحریر العقد، ذلك أن 

عدم تحریرها لا یحول دون تتبع التصرف لتحصیل الحقوق، و إلا تطبق العقوبات المقررة 

راءات البیع، فلا یمكن دفعها مرة في هذا الشأن، فإن تم تحصیل الرسوم قبل استكمال إج

ثانیة، فیما یلتزم كل من البائع و المشتري بالتضامن بینهما بدفع الرسوم الناجمة عن عقد 

سنوات إبتداءا من تاریخ علم إدارة ) 04(البیع، ویبقى هذا الالتزام قائما لمدة أربع 

ویمكن إجمال القواعد و الضرائب بالبیع و هو التاریخ المحدد قانونا لتحصیل هذه الرسوم،

الأسس التي یتم على أساسها حساب الرسم، إنطلاقا من المبلغ الذي تم به البیع، كله بما 

  /فیه الثمن المصرح به، و مبلغ الأعباء، وفق النسب المئویة التالیة

 .من الثمن المصرح به إذا كان العقد عقد بیع تام %5إقتطاع نسبة  -

من قانون المالیة  32النسبة بموجب نص المادة و قد تم مراجعة و تخفیض هذه 

، حیث خفض قانون المالیة لسنة %8و  % 5و أصبحت تتراوح مابین  1999لسنة، 

تخضع لأحكام  الرسوم المستحقة عن نقل الملكیة العقاریة مجانا، و التي كانت 1999

  .2000و الواردة في قانون المالیة لسنة ) الملغاة(سابقا  253المادة 

  

                                                             
  .ل و المتمم السالف ذكرهمن القانون المدني المحد 01مكرر  324أنظر نص المادة  -  1
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من قانون التسجیل المعدل و   252،258تخضع أیضا لمضمون المادتین و 

  .1المتمم

من الثمن المصرح به،  في حالة وجود العقار خارج التراب  %3إقتطاع نسبة  -

 .الوطني

من الثمن المصرح به، بالنسبة لعقود المبادلة الواردة على  %2.5إقتطاع نسبة  -

لیات القانونیة، التي منحها المشرع لإدارة الملكیة العقاریة، و من الإجراءات،و الآ

الضرائب لبسط رقابتها على مجمل المعاملات العقاریة، إذ توجد حالات تستدعي من هذه 

الإدارة مراقبة الثمن المعلن عنه في العقد، و إجراء مقارنة بینه، و بین القیمة التجاریة 

نقاص، أو إخلال جسیم بتقدیر الحقیقیة للعقار محل العقد، حتى یتسنى لها محاربة كل إ

هذه العقارات، حفاظا على استقرار المعاملات، و دعما للاقتصاد الوطني من ناحیة 

أخرى، و في هذا السیاق تضطلع الإدارة بتقدیر، و تحدید القیمة الحقیقیة للعقار، بناءا 

صرح به على أسعار السوق العقاریة،فإن ثبت وجود تفاوت بین تلك الأسعار، و الثمن الم

في العقد، یحق لهذه الأخیرة إتخاذ الإجراءات المخولة لها قانونا، و التي من أبرزها، 

توقیع العقوبات المقررة بمقتضى القانون على البائع ، دون أن یؤثر ذلك على الأطراف 

 .المتعاقدة، إذ ینفذ العقد فیما بین طرفاه أو أطرافه

من دفع حقوق التسجیل،إذ حصرت  أما بخصوص الإعفاءات التي أوردها المشرع

، و یمكن إجمالها 2من قانون التسجیل المعدل و المتمم 258هذه الحالات بنص المادة 

الضریبة العقاریة في : ستاذ برحماني محفوظ في مؤلفه بحسب تصنیفها ، مثلما أورده الأ

  :القانون الجزائري، دراسة مقارنة كما یلي

حیث تعفى الدولة وفق هذا : الشخص المكلفالإعفاءات المقررة بالنظر إلى   .أ 

المعیار، و الولایات، و البلدیات، في جمیع العقود الناقلة للملكیة، من دفع رسوم 

 .التسجیل

                                                             
  .السالف ذكره 76/105من الأمر  258و  252أنظر نص المادتین  -  1
  .من قانون التسجیل 5مكرر  347إلى 239،240،270أنظر نصوص المواد  -  2
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 21، المؤرخ في 11/82إضافة إلى إعفاء المؤسسات المعتمدة بموجب القانون 

اریع الإستثمار ، في عملیات نقل الملكیة العقاریة بمقابل،و التي تتولى مش 1982أوت 

  .الوطني الخاص بالمناطق المحرومة المحددة عن طریق التنظیم

هذا بالإضافة  إلى الإعفاءات التي شملت أیضا المجال السیاحي، بما یضمه من 

  .مؤسسات سیاحیة، و الشركات المختلطة في جمیع الشراءات العقاریة الموجهة لنشاطها 

 :لعقارالإعفاءات المقررة بالنظر إلى تخصیص ا  .ب 

حیث تعفى عقود بیع العقارات المبنیة الموجهة للاستعمال السكني، المنجزة في 

إطار الترقیة العقاریة، كما تعفى عقود البیع الأول لقطع الأراضي المتولدة عن عملیة 

التجزئة و التي تكون معدة للبناء، و تعفى كذلك العقارات التي یتم إقتنائها بهدف 

  .دید، محدد في المخطط الوطني للتنمیةإستحداث نشاط صناعي ج

حیث تنصب ملكیة الرقبة على الشيء المملوك مستقلا، بینما یكون الانتفاع بهذا 

الشيء الذي هو ملك لآخر، أما حق الانتفاع، فیشمل الإستعمال، و الإستغلال لشيء 

كل  لشخص آخر، و كما یمنح القانون للمالك حریة التصرف في تعود ملكیة الرقبة فیه

الملكیة، فإن له أیضا أن یتصرف في جزء منها فقط، إذ له أن یقوم بنقل ملكیة الرقبة 

دون الانتفاع، أو العكس، غیر أنه، في هذه الحالات، لا یمكن الإحتجاج بهما على 

الغیر، و مثال ذلك الدائن المرتهن لحق الانتفاع، إذ لا یمكن الإحتجاج به على الغیر، 

م تسجیل العقد المثبت لنقل الملكیة، على أن یحدد الرسم على أساس إلا إذا روعي، و ت

الثمن المصرح به، تضاف له الأعباء فإن كان الثمن المصرح به، و الذي تم إتخاذه 

كأساس لحساب الرسم النسبي أو التصاعدي یقل عن القیمة التجاریة الحقیقیة لحق 

ئب صلاحیة التدخل، و إعادة تقدیر قیمة الإنتفاع، و ملكیة الرقبة، مما یمنح لهیئة الضرا

الحقوق المتضمنة في العقود، و التصریحات المثبتة لانتقال هذه الحقوق، و التحویلات 

الواردة علیها، و یمكن لمفتش التسجیل تقدیر الرسم المناسب، في حالة عدم كشف 

  .لرقبةالمكلف  عن الثمن الحقیقي، الذي تم بموجبه نقل حق الانتفاع أو ملكیة ا
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هذه المسألة بتفصیل دقیق، إذ  1من قانون التسجیل 07فقرة /353وتناولت المادة 

بینت الكیفیة التي یتم بها تقدیر ملكیة الرقبة و حق الإنتفاع الذي ینقضي بموت المنتفع ، 

فتنقص قیمة حق الإنتفاع كلما كان سن المنتفع كبیرا،و في نفس الوقت تزید قیمة ملكیة 

  ما صغر سن المنتفع، زادت قیمة حق الانتفاع، و نزلت قیمة ملكیة الرقبة،الرقبة و كل

و یخضع تقدیر قیمة الرسوم المستحقة عن العقود الناقلة لجزء من الملكیة، إلى 

تقدیر مساو للنسبة التي یحسب بها رسم تسجیل العقود الناقلة كلیا للملكیة بعوض، فیما 

یة الرقبة، و حق الإنتفاع، بید مالك واحد،بعد أن یتم تحصیل رسم التسجیل عن إتحاد ملك

یتنازل أحد مالكي الحق، و بمقابل لفائدة مالك الحق الآخر،فیما إذا كان إقتران هاذین 

الحقین دون مقابل كالحالة التي یكون فیها مالك هذین الحقین وریثا للآخر، فإن في هذه 

  .الحالة لا یترتب دفع أي رسم

  ابة الإداریة اللاحقةالرق: المطلب الثالث

یقصد بالرقابة الإداریة للاحقة ما منحه القانون للإدارة الجبائیة من حق التتبع و 

التحقق للقیمة المالیة للعقار المصرح بها في العقد من قبل الأطراف المتعاقدة ،ذلك أن 

یبرمونها بغیة أغلب المتعاملین یلجأؤون إلى إخفاء القیمة الحقیقیة للمعاملة العقاریة التي 

التهرب من دفع الرسوم الجبائیة المفروضة علیهم،أو أنهم یتجهون إلى إبرام المعاملة في 

شكل عرفي،و بالتالي حرمان الخزینة العامة من مورد مالي مهم،لذلك و قصد محاربة كل 

أشكال التهرب و الغش منح المشرع إدارة الضرائب بسط رقابتها اللاحقة على جمیع 

ت العقاریة بإعادة تقویم العقارات و تحدید الثمن الحقیقي للعقار محل المعاملة و المعاملا

  .اللاحقة عن تصریحات الأطراف 2سنوات) 04(ذلك طیلة الأربع 

  :أما عن متى و كیف تتم هذه الرقابة فیتم توضیحه في الآتي

  

  

                                                             
  .20،ص 2017أنظر الدلیل الجبائي الصادر عن المدیریة العامة للضرائب، -  1
  .من قانون الإجراءات الجبائیة 121أنظر نص المادة  -  2
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  التصریحات الكاذبة: الفرع الأول

التي یقدمها أطراف المعاملة حول قیمة التصریحات الكاذبة هي تلك التصریحات 

العقار بحیث لا تتوافق هذه القیمة المصرح بها مع القیمة الحقیقیة للعقار محل المعاملة،و 

التي كل ما إرتفعت زادت معها قیمة رسوم التسجیل المستحقة ما یدفع هؤلاء إلى الإتفاق 

  .منخفضةعلى إخفاء القیمة الحقیقیة للمعاملة و بالتالي دفع رسوم 

هذا الإخفاء هو ما دفع بإلإدارة الجبائیة للتدخل عن طریق الرقابة اللاحقة 

للمعاملات العقاریة بإعادة تقویم العقارات بغض النظر عن طبیعة المعاملة سواء كانت 

،و تتم عملیة إعادة التقویم بالإعتماد على أسعار 1نقل ملكیة بعوض أو كانت مجانیة

مة التجاریة للعقارات حیث تعد مرجعیة الإدارة في تحدید الثمن وفق السوق العقاریة و القی

مساحته،طبیعته،الغرض (معطیات تأخذ بعین الإعتبار جمیع الجوانب المتعلقة بالعقار 

، و بالتالي فهي لا تعتمد على الأسعار )إلخ...المخصص له مكوناته، موقعه،حالته،

ا ما تجد الإدارة نفسها أثناء ممارسة الرقابة ،و غالب)المحددة مسبقا من الجهات المركزیة،

  .2اللاحقة أمام إحتمالین إما نقصان في الثمن أو عدم كفایة التقدیر و إما حالة إخفاء

و هي الحالة التي یتبین : بالنسبة لحالة النقصان في الثمن أو عدم كفایة التقدیر/ 1

قیة للعقار، فلها مطالبة المكلفین فیها للإدارة بأن الثمن المصرح به یقل عن القیمة الحقی

  .3بدفع الضریبة لتكملة الثمن أو ممارسة حق الشفعة و الحلول محل المشتري

إذ في هذه الحالة و بسبب عدم كفایة الثمن أو النقص في التقدیر فإن إدارة 

  :الضرائب تقوم بإضافة النسب الآتیة إلى مبلغ الرسوم المتملص من دفعها

إذا كان مبلغ الرسوم المتملص منها یساوي أو یقل عن % 10إضافة نسبة  -

  .دج50.000

                                                             
المتضمن قانون التسجیل المعدل و  09/12/1976المؤرخ في 76/105من الأمر رقم  108أنظر نص المادة  -  1

  .المتمم السالف ذكره
  .89،90أنظر الهادي سلیمي،الرسالة نفسها، صفحة  -  2
  .110أنظر أعمر یحیاوي،المرجع نفسه، ص  -  3
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 دج50.000إذا كان مبلغ الرسوم المتملص منها أكثر من % 15إضافة نسبة  -

  .دج200.000و أقل أو یساوي   -

  .1دج200.000إذا كان مبلغ الرسوم المتملص منها یفوق % 25إضافة نسبة  -

عنها دفع غرامة تساوي ضعف المبلغ أما التصریحات الخاطئة من الأطراف فیترتب 

دج عن كل تصریح 5000الإضافي للرسوم المستحقة على ألا تقل هذه الغرامة عن 

  .خاطئ

كما تسلط على الشریك في ممارسات التملص الضریبي غرامة تساوي ضعف 

  .دج10.000الحقوق المتملص من دفعها على ألا تقل هذه الغرامة عن 

الإخفاء الممارس من الأطراف المتعاقدة ،فإن المسؤولیة تقع أما بالنسبة لحالة / 2

على من یقوم بالإخفاء و یتحمل تبعات إخفاء القیمة الحقیقیة للعقار أمام إدارة 

الضرائب،إضافة إلى المسؤولیة الجنائیة عن ذلك، و یعتبر إخفاء الثمن غش یتمثل في 

یها في العقود و التصریحات المقدمة إنقاص الثمن المعبر عنه بالنسبة للمبالغ المتفق عل

لإجراء التسجیل یعاقب علیه القانون بغرامة جبائیة تساوي ضعف الحقوق و الرسوم 

  2دج10.000المتملص منها على ألا تقل هذه الغرامة عن 

و حتى تؤدي حقوق التسجیل الغرض المرجو منها في التحصیل الجبائي لصالح 

ل التهرب و التحایل وجب التقید بالشروط القانونیة الخزینة العامة و محاربة كل أشكا

للتعاقد و إتباع الإجراءات المنصوص علیها بدقة من قبل الأطراف المتعاقدین، و محرري 

العقود الرسمیة كذلك الملزمین بمراعاة الأحكام القانونیة في جمیع المعاملات،مع توجیه 

ة جهلهم بالقواعد و الشروط الخاصة لى الحلول القانونیة السلیمة في حال’الأطراف في 

  .بالتعاقد

هذا و تعتمد إدارة الضرائب في إعادة تقویم العقار على عدة معاییر و معطیات 

  .تستند إلیها عند تحدید القیمة الحقیقیة له

                                                             
  .58أنظر الدلیل الجبائي السالف ذكره،ص  -  1
  .58،59أنظر الدلیل الجبائي السالف ذكره، -  2
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  معاییر تحدید القیمة الحقیقیة للعقار: الفرع الثاني

تمد إدارة الضرائب في إعادة تع 1تطبیقا لمقتضیات قانون التسجیل المعدل و المتمم

تقدیر قیمة العقارات على القیمة التجاریة الحقیقیة للعقار،و هي المعیار الذي إعتمده 

المشرع لتقییم الأموال لمصرح بها بمناسبة نقل الملكیة أو في التصریحات المتعلقة 

 93/271رقم بالمداخیل العقاریة،و جاء إعتماد هذا المعیار بعد إلغاء المرسوم التنفیذي 

المتعلق بتقویم العقارات غیر المبنیة في حالة عدم كفایة  10/11/1993المؤرخ في 

  .2التصریح

ثم وضعه لمعیار یسمى الثمن المعیاري و الذي یقصد به الثمن الذي یمكن من 

خلاله إستخراج القواعد أو التسبیقات التي تتخذ كمرجع لتقویم العقارات المبنیة،و یمنح 

حدید الثمن إنفرادیا بالإعتماد على ما یتعلق بالعقار ذاته محل المعاملة دوم النظر للإدارة ت

إلى معطیات السوق العقاریة ما نتج عنه هوة و فارق كبیر بین الأسعار التي تحددها 

  .الإدارة و تلك الموجودة في السوق العقاریة

و وضع  2000نة ما دفع المشرع إلى إلغاء هذا المرسوم بموجب قانون المالیة لس

محله معیار القیمة التجاریة الحقیقیة لتقویم العقارات، حیث و بناءا علیه أصبح لإدارة 

  .الضرائب إعادة تقویم العقارات المبنیة و غیر المبنیة و الحقوق العینیة العقاریة

غیر أن الإعتماد على القیمة التجاریة الحقیقیة في عملیة إعادة تقویم العقارات ظلت 

 812/2000ار مرجعي فقد غیر محدد المعالم،و عرفتها تعلیمة وزاریة تحت رقم كإط

على أنها الثمن الذي یمكن تداول العقار به إذا ما عرض في السوق العقاري 

  :،لذلك إتجهت الإدارة إلى إتباع عنصرین لتحدید القیمة الحقیقیة للعقار تمثلا في3المحلي

 ةدراسة و تحلیل معطیات السوق المحلی - 

                                                             
المتضمن قانون التسجیل المعدل و  09/12/1976المؤرخ في  76/105من الأمر رقم  101أنظر نص المادة  -  1

  .المتمم السالف ذكره
  .90ادي سلیمي،الرسالة نفسها، صفحة أنظر اله -  2
  . 91أنظر الهادي سلیمي الرسالة نفسها، صفحة  -  3
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 .الإعتماد في التقدیر على المعیار المادي و القانوني و الإقتصادي - 

  :دراسة و تحلیل معطیات السوق المحلیة/ 1

و تعتمد هذه الطریقة على إجراء مقارنة بین العقارات تشمل جمیع العناصر 

المتصلة بها كالموقع و المساحة و غیرها، و التي من الممكن أن تخلق الفارق في 

تعتمد الإدارة على جمع المعلومات في هذا الشأن من المؤسسات ذات الصلة  القیمة،حیث

  المباشرة بالنشاط العقاري كدواوین الترقیة و التسییر العقاري

  .و الوكالات العقاریة بهدف أخذ فكرة عن الأثمان التي تعمل بها هذه المؤسسات

  :التقدیر الإعتماد على المعیار المادي و القانوني و الإقتصادي في/ 2

  :إن تقدیر القیمة التجاریة الحقیقیة للعقار یتم بناءا على هذه المعاییر وفق ما یلي

  : المعیار المادي في التقدیر/ أ

و یقصد به مجموعة الخصائص المادیة التي تمیز عقارا عن آخر كالموقع، 

هذه المساحة، الطبیعة، المكونات، و التي تختلف من عقار إلى آخر و تتحكم فیها 

  .المعطیات بشكل مباشر

فالعقار الفلاحي الخصب و الذي تكون مردودیته عالیة و مساحته كبیرة بالتأكید 

  .ستكون قیمته التجاریة مرتفعة بالنظر إلى الخصائص التي یمتاز بها

أما بالنسبة للعقارات المبنیة فإن التقدیر یعتمد على قیمة المواد المستعملة فیه و 

  طراز البناء

یقیم العقار المخصص للبناء على أساس الموقع ضمن المراكز العمرانیة  فیمل

  الكبرى المزودة بمختلف المرافق العامة الضروریة

  :المعیار القانوني/ ب

و یقصد به وجود العقار داخل إطار قانوني محدد مسبقا و وفق القواعد القانونیة 

بعاد و الإرتفاعات المحددة مسبقا ما المقررة في مجال العمران مرخصة البناء و التقید بالأ

یزید في قیمته التجاریة،فالعقار المبني الشاغر مثلا تفوق قیمته التجاریة قیمة العقار 
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المبني غیر الشاغر على أساس أن العقار غیر الشاغر عند بیعه تنقل الملكیة مثقلة 

  بالحق الذي علیه كالإیجار

كذلك من الناحیة القانونیة و التقنیة  و بالنسبة للعقار المخصص للبناء فإن كان

  .زادت قیمته أیضا

  :المعیار الإقتصادي/ ج

وفقا لهذا المعیار یتم تحدید القیمة الحقیقیة للعقار بناءا على مدى إسهام العقار في 

رفع الثروة و تغطیة جزء هام من النفقات العامة و تختلف هذه المسلهمة بحیب إختلاف 

لأولویات التي تعطیها الدولة لكل صنف من العقارات،فالعقار طبیعة العقار و بحسب ا

الفلاحي له الأهمیة القصوى في بعض البلدان مثلا كالجزائر ،فیما تمنح دول أخرى 

الأولویة و الأهمیة للعقار السیاحي أو الصناعي،و ذلك لا یمنع الدور الذي یلعبه كل 

على العقار الفلاحي لما للقطاع من  منهما في التنمیة،رغم أن الجزائر تعول بشكل كبیر

  .  أهمیة في التحرر الإقتصادي
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 منازعات التسجیل و سبل تسویتها: المبحث الثالث

  منازعات التسجیل و سبل تسویتها: الأول لمطلب ا

إنطلاقا من الخصائص و الممیزات التي تطبع إجراء التسجیل كونه إجراء ذو طابع 

النصوص تخلق جبائي بالدرجة الأولى إلى جانب قوانین جبائیة أخرى فإن طبیعة هذه 

نزاعات بین المكلف بالضریبة و الإدارة الجبائیة ،و هو ما حذا بالمشرع إلى وضع 

نصوص إجرائیة خاصة تحكم هذا النوع من النزاعات تضمنها كل من قانون الضرائب 

المباشرة و الرسوم المماثلة و قانون التسجیل تقید الأحكام الإجرائیة العامة الواردة في 

ات المدنیة و الإداریة بدرجة أولى،و أحكام قانون الإجراءات الجبائیة بدرجة قانون الإجراء

  .ثانیة

و علیه فإن المنازعة في المجال الضریبي تأخذ مفهوما عاما وفق ما إنتهجه المشرع 

الذي لم ینص صراحة على تعریف قانوني دقیق للمنازعة الضریبیة، و إكتفى بالنص على 

بین المكلف بالضریبة و إدارة الضرائب أي أن المشرع أعطى أنها كل ما ینشأ من خلاف 

وصفا للمنازعة الضریبیة بالنظر إلى أطرافها،و موضوعها و الذي یتمحور حول تحدید 

وعاء الضریبة أو مقدارها و الأحكام المطبقة علیها و هو المفهوم الواسع لهذا النوع من 

المباشرة ثم نقله إلى قانون الإجراءات المنازعات الذي كرسه المشرع في قانون الضرائب 

  1الجبائیة

و بناءا علیه فإن مفهوم المنازعة الضریبیة یتحدد في كونها مجموعة القواعد 

المطبقة على الخلافات التي تقوم بین إدارة الضرائب و المكلف بالضریبة حول صحة و 

صائص التي تطبع شرعیة الضریبة أو حول البحث و التحقیق في المخالفات ما یبین الخ

  :هذا النوع من المنازعات على النحو التالي

المنازعة الضریبیة هي الخلافات التي تظهر بین المكلف بالضریبة و الإدارة  -

 .الجبائیة و الأحكام المطبقة علیها

                                                             
  .335، 334أنظر برحماني محفوظ،المرجع نفسه، ص  -  1
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 .تتمحور هذه المنازعة حول شرعیة الوعاء الضریبي أو مقداره -

 المنازعة لهیئات إداریة مختصةوفق المنظور الضیق ینعقد الإختصاص بتسویة  -

و قضائیة،أما وفق المفهوم الواسع لها فالإختصاص ینعقد للقاضي الإداري إذا   -

كان موضوعها قرار إداري أو عمل سیادي للإدارة كونها منازعة إداریة تحكمها قواعد من 

،و في غیر هذه الحالات ینعقد الإختصاص العادي أو الجزائي في حالات 1طبیعة خاصة

 .التهرب و الغش الضریبي

و بالتالي فإن المنازعة الضریبیة یتجاذبها ثلاثة عناصر تتمثل في علاقة  -

المدیونیة بین المكلف بالضریبة و إدارة الضرائب، و القواعد القانونیة التي تحكم هذه 

العلاقة و كیفیات تسویة النزاعات التي تفرزها،و تولي الإدارة نفسها أو اللجان الإداریة 

المختصة أو الهیئات القضائیة مسألة فض النزاع بالإستناد إلى القواعد الموضوعیة 

الواردة في النصوص التشریعیة التي تحدد الوعاء الضریبي و المكلف بدفعها و 

الإعفاءات المقررة قانونا و كیفیات الدفع و التحصیل،فإذا لم تراعى هذه الأحكام من 

تنشأ المنازعة التي أحاطها المشرع بقواعد إجرائیة  طرف الإدارة أو المكلف بالضریبة

شكلیة تبین كیفیات حل النزاع و الجهة المختصة بتسویته،و هي بذلك تخضع لمنظومة 

قانونیة و إجرائیة مزدوجة مكرسة في قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و قانون 

ت الجبائیة،و تتنوع المنازعة الضریبیة الإجراءات المدنیة و الإداریة و كذا قانون الإجراءا

بین المنازعات التي ترتبط بتحدید الوعاء الضریبي و المنازعات المتعلقة بالتحصیل غیر 

أنها تبقى منازعة ناتجة عن عمل الإدارة یفصل فیها القضاء الإداري بإتباع قواعد 

 .2معینة

  

 

                                                             
من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة المعدل و المتمم  بموجب  122أنظر مقتضیات نص المادة  -  1

الصادرة في  76ج ر عدد (  2018المتضمن قانون المالیة لسنة  27/12/2017المؤرخ في  17/11القانون رقم 

28/12/2017.(  
  .08ص  2001دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،أنظر رشید خلوفي،القضاء الإداري تنظیم و إختصاص، -  2
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  منازعات الوعاء الضریبي: الفرع الأول

زعات المتعلقة بالوعاء الضریبي هو عملیة تحصیل حقوق إن مصدر نشأة المنا

التسجیل نتیجة الخطأ الصادر عن مفتش التسجیل في تقدیر و ضبط أو تجاوز  هذه 

الحقوق،و تطبق بشأنها الإجراءات الواردة في قانون الضرائب المباشرة و الرسوم 

اءات ذات طابع المماثلة،و نتیجة ذلك تتبع في معالجتها صنفین مزدوجین من الإجر 

  .إختیاري، و أخرى ذات طابع إلزامي

  : الإجراءات الإلزامیة/ أ

و هي الإجراءات التي یحب على المكلف بالضریبة مراعاتها قیل التوجه إلى 

الهیئات القضائیة و عرض النزاع علیها،و تشكل هذه الإجراءات شرطا جوهریا لقبول 

عدم قبول دعواه شكلا،و تتمثل هذه دعوى المكلف أمام القضاء،یترتب على إغفاله 

أمام المدیریة الولائیة للضرائب المختصة  1الإجراءات الإلزامیة في التظلم الإداري المسبق

إقلیمیا،بحیث یتم تقدیم هذا التظلم من طرف المكلف بالضریبة في حالة عدم قبوله و عدم 

ل الآجال القانونیة رضاه عن التقدیر الذي تم إقراره ضده من طرف مفتش التسجیل،خلا

المحددة لذلك بموجب قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و المقدرة بتاریخ یسبق 

دیسمبر من السنة الموالیة للسنة التي ثبت فیها للمكلف بالضریبة دفع رسوم  31تاریخ 

  . غیر مستحقة

  دراسته إذ یقدم طعنه في شكل تظلم لدى المدیر الولائي للضرائب،الذي یقوم ب

و التحقیق في مضمونه،و یتخذ قرارا بشأنه و یبلغه إلى المكلف بالضریبة الطاعن  

غالبا ما یتمحور موضوع التظلم حول تصحیح خطأ مادي في تقدیر قیمة الرسوم الواجبة 

الدفع بمناسبة تسجیل تصرف أو تصرفات منصة على عقار،أو من أجل إعادة النظر في 

  .ذاتها القاعدة الضریبیة في حد

                                                             
  .التظلم الإداري المسبق یطلق علیه في  بعض المراجع الشكوى -  1
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هذا و لم یشترط قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة لقبول التظلم توافر 

شروط معینة إذ یكفي إحتوائها على بیانات الشكوى النزاعیة فیما یتعلق بـالأطراف و 

موضوع التظلم و طلبات المتظلم و أن یكون محررا على ورق عادي غیر مدموغ،فردیا 

حدود بلدیة واحدة وألا یكون المتظلم قد باشر دعوى قضائیة في  متعلق بضریبة واقعة في

نفس الموضوع و لم یرتب على تخلف إحدى هذه الشروط فقدان المكلف لحقه في الطعن، 

بینما فرض قانون الإجراءات الجبائیة ضرورة توافر مجموعة من البیانات العامة و 

 75و  73طبقا لنص المادتین  1الخاصة في الشكوى الضریبیة تحت طائلة عدم قبولها

  :،و من البیانات العامة20002من قانون المالیة لسنة  115و  113من ق إ ج و المادة 

ضرورة تبیان الضریبة محل المنازعة، و رقمها في الجدول في حالة عدم تقدیم  -

 .نسخة من الإنذار

بواسطة  تقدیم وثیقة تثبت مبلغ الإقتطاع أو الدفع إذا كانت الضریبة لا تحصل -

 .جدول

 .عرض موجز لطلبات المكلف المتظلم،و توقیعه للشكوى بخط یده -

وجوب تقدیم الوكالة في حالة تقدیم شكوى یإسم الغیر محررة على ورق مدموغ و  -

 .تسجل

مراعاة فردیة الشكوى إلا في حالة الشركات أو الحالة التي تفرض فیها الضریبة  -

 .جماعیا

 :الضریبیة فتتمثل فيأما البیانات الخاصة للشكوى  -

وجوب إختیار الشاكي المقیم خارج الوطن موطنا له في الجزائر طبقا لنص  -

 .3من ق إ ج 04فقرة /75المادة 

  

                                                             
  .12، ص2003أنظر مجلة مجلس الدولة،عدد خاص بالمنازعات الضریبیة، -  1
  .2000أنظر قانون المالیة لسنة  -  2
  .أنظر قانون الإجراءات الجبائیة  -  3
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من ق إ  74طلب الإستفادة من تأجیل قانوني للدفع وفق ما جاء في نص المادة -

  .1ج

و یقوم مفتش الضرائب بفحص التظلم المرفوع إلیه و التأكد من توافره على جمیع 

الشروط القانونیة المتطلبة في الشكل و الموضوع و بعد التحقیق و التحري الدقیق فیه 

یحیله إلى المدیر الولائي للضرائب لیتخذ قرارا بشأنه سواء بالرفض الجزئي أو الكلي،أو 

، غیر أنه و في الحالات التي یكون فیها مبلغ الحقوق و العقوبات القبول الجزئي أو الكلي

و التي یكون ) ملیار سنتیم 01(ملایین دینار جزائري ) 10(المقدرة على المكلف عشرة 

فیها قرار المدیر الولائي إما الرفض أو القبول الجزئي،فإنه یتوجب في هذه الحالة الأخذ 

تمدد من أجل ذلك آجال الفصل في التظلم شهرین بالرأي المطابق للإدارة المركزیة،و 

  .إضافیین

و في جمیع الأحوال یتولى المدیر الولائي للضرائب تبلیغ قراره إلى المكلف 

بالضریبة المتظلم مهما كانت طبیعة القرار الذي إتخذه،و یتم التبلیغ في موطن المكلف 

أشهر إبتداءا من تاریخ تقدیم ) 04( الحقیقي أو المختار،مع مراعاة الأجال المقدرة بــــأربعة

  .التظلم،و في حالة التخفیض یوجه القرار القاضي بذلك إلى قابض الضرائب

أما في الحالة التي تلتزم فبها الإدارة الصمت خلال مدة الأربعة أشهر فإن ذلك یعد 

أو رفضا ضمنیا من طرفها یخول المتظلم اللجوء إما إلى لجان الطعن الإداریة المختلفة 

  .التوجه إلى القضاء

  منازعات إعادة التقویم: الفرع الثاني

تقتصر إعادة التقویم على الأموال العقاریة الخاضعة لرسم نسبي فقط و بالتالي 

تستبعد الأموال و الحقوق العقاریة الخاضعة لرسم ثابت من إعادة التقویم،حیث یقوم 

ة مدیریة الرقابة بمراقبة الثمن مكتب التحقیقات و المراقبة الموجود على مستوى نیاب

                                                             
  .من قانون الإجراءات الجبائیة السالف ذكره 74ادة أنظر الم -  1
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سنوات ) 04(المصرح  به في العقد أو التصریح من قبل الأطراف و ذلك خلال الأربع 

  .الموالیة لتاریخ تسجیل العقد أو التصریح

حیث تملك إدارة الضرائب صلاحیة إعادة تقویم الأموال في إطار ما منه إیاها 

اللاحقة طیلة أربع سنوات كاملة إبتداءا من  المشرع من أحقیة في فرض الرقابة الإداریة

تاریخ التسجیل إذا ما تبین لها أن الثمن المصرح به یقل عن القیمة الحقیقیة للأموال 

  :العقاریة،و عند إجراء إعادة التقویم تتبع الإدارة الخطوات الآتیة

ن إستدعاء المالك أو الحائز الأخیر للمال قبل مباشرة عملیة إعادة التقویم م -

 .طرف المكتب المختص بذلك و هو مكتب التحقیقات و إعادة التقویم

الإنتقال إلى العقار محل إعادة التقویم لإجراء معاینة میدانیة إستنادا إلى  -

معطیات یتم إستیفائها من عین المكان تتعلق أساسا بمساحة هذا العقار،و مدى سهولة أو 

ریة كالمیاه و الكهریاء و الصرف و عسر توصیله و تزویده بالمرافق الحیویة الضرو 

الغاز، بالإضافة إلى موقع هذا العقار،و ما تملیه السوق العقاریة من مؤشرات في 

 . السعر،و كذا دراسة و تحلیل مختلف الإرتفاقات الخاصة و العامة

تحریر محضر یتضمن القیمة الحقیقیة للعقار یوقع علیه من طرف رئیس مكتب  -

مدیریة نیابة المراقبة للتصدیق علیه و تسحیله في سجل معد  التحقیقات،و یرسل إلى

 .لذلك

إشعار المكلف بالضریبة المتظلم بالقیمة الحقیقیة للعقار و بمبلغ الحقوق  -

 /المستحقة الدفع و في هذه الحالة هناك إحتمالین

قبول المكلف للتقویم الوارد في المحضر  فیلزم في هذه الحالة : الإحتمال الأول -

ع تعهد قانوني وفق نموذج محدد مسبقا یعترف فیه بإعادة التقویم و یحرر هذا التعهد بتوقی

في ثلاث نسخ تحوي كل منها طابع جبائي، لیقدم له كشف الدفع المتضمن تسدید 

 .الحقوق الإضافیة

رفض المكلف بالضریبة المتظلم القیمة المقدمة له نتیجة إعادة : الإحتمال الثاني -

 .إمكانیة الطعن فیه أمام لجنة تدعى لجنة المصالحة التقویم ما یمنحه
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  التسویة الإداریة للمنازعة: المطلب الثاني

تنطوي التسویة الإداریة للمنازعة الضریبیة المتعلقة بإقرار الوعاء الضریبي على 

مجموع الإجراءات الإختیاریة المتبعة في حلها،حیث أنه و بالإضافة إلى الإجراءات ذات 

الإلزامي التي فرضها المشرع من أجل إیجاد تسویة إداریة للنزاع الناشئ أساسا الطابع 

بسبب إقرار حقوق التسجیل،أوجد آلیات قانونیة أخرى تهدف أیضا إلى تسویة إداریة ودیة 

للنزاع،إلا أن هذه الآلیات مرتبطة بإرادة المكلف بالضریبة و له الحریة في إتباعها من 

طعن في قرار المدیر الولائي للضرائب أمام اللجان الإداریة للطعن  عدمه،إذ تتیح له تقدیم

أشهر من تاریخ ) 04(القاضي بالرفض الكلي أو الجزئي لطلبه،أو عند فوات مدة أربعة 

  .تقدیم التظلم دون رد من طرف المدیر الولائي للضرائب

جنة الطعن لجنة الطعن على مستوى الدائرة، ل: و تتمثل اللجان الإداریة للطعن في

على مستوى الولایة، لجنة الطعن المركزیة،و لجنة المصالحة المستحدثة بموجب نص 

من قانون التسجیل المعدل و المتمم و لكل منها تشكیلتها الخاصة ،و  102المادة 

  .إختصاصها المحدد،و إجراءاتها

  التسویة عن طریق لجان الطعن: الفرع الأول

مون قرار الرد الصادر عن المدیر الولائي إن لم یقبل المكلف بالضریبة مض

للضرائب بخصوص التظلم الذي رفعه إلیه أمكنه اللجوء إلى هذه اللجان أو التوجه إلى 

القضاء،ذلك أن المشرع حرص على إنشاء هذه اللجان في محاولة منه  لحل النزاع القائم 

ائیة و المكلف بالضریبة، بعیدا عن الهیئات القضائیة لربط قنوات الحوار بین الإدارة الجب

فترك مسألة اللجوء إلى هذه اللجان طواعیة لكلا الطرفین،سواء إدارة الضرائب أو المكلف 

بالضریبة مع ضرورة الأخذ بعین الإعتبار أنه في حالة إختیار السبیل القضائي فإنه لا 

الطریق  یمكن الرجوع إلى هذه اللجان لسقوط الحق في طرح النزاع أمامها بسبب مباشرة

القضائي، و ینعقد الإختصاص لهذه اللجان بنظر جمیع الطعون المرفوعة إلیها من 

المكلف بالضریبة أو من الإدارة الجبائیة سواء تعلقت بنزاع حول تقدیر الوعاء الضریبي 

أو ضبط الضریبة المستحقة الدفع،أو الرغبة في الحصول على على إمتیاز أقر بنص 

  .   تشریعي أو تنظیمي
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  : لجنة الطعن على مستوى الدائرة/ 1

تحدث هذه اللجنة على مستوى كل دائرة،و تختص بنظر الطعون :التشكیلة/ أ

من  01فقرة /300المتعلقة بالضرائب المباشرة ،و حددت تشكیلتها بموجب نص المادة 

  :قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة،و تتكون من

 .للدائرة رئیس للجنة رئیس الدائرة أو الأمین العام -

رئیس البلدیة التي یقع فیها مقر ممارسة المكلف بالضریبة لنشاطه،و رئیس  -

 .المفتشیة المختص إقلیمیا

عضوین دائمین و عضوین إضافیین من كل بلدیة تعینهم الجمعیات أو  -

الإتحادات المهنیة،و في حالة عدم وجود هؤلاء  یختار رئیس البلدیة هؤلاء الأعضاء من 

 .ن المكلفین بالضریبة على مستوى ذات البلدیةبی

موظف من إدارة الضرائب برتبة مراقب على الأقل یتولى كتابة اللجنة یتم تعیینه  -

من قبل المدیر الولائي للضرائب،و یشترط في هؤلاء الأعضاء جمیعا توافر الشروط 

 :الآتیة

 ع الحقوق المدنیةالتمتع بجمی -سنة ،  25السن لا یقل عن  -الجنسیة الجزائریة، -

أن یتم تعیینهم خلال الشهرین الموالیین لانتخابات تجدید المجالس الشعبیة  -

البلدیة،حیث تدوم عضویتهم طیلة العهدة الإنتخابیة لتلك المجالس،غیر أنه في حالات 

الوفاة أو الإستقالة أو عزل نصف عدد أعضاء اللجنة تصدر تعیینات جدیدة بنفس 

 .الشروط السابقة

من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم  300/2نصت المادة : سیر عمل اللجنة/  -

 :المماثلة على إحراءات سیر عمل هذه اللجنة كما یلي

 تعقد لجنة الطعن على مستوى الدائرة إجتماعاتها بناءا على إستدعاء من رئیسها -

  .1عدد الأعضاء) 2/3(و النصاب القانوني لصحة إجتماعاتها هو ثلثي 

المتضمن قانون المالیة  93/18ن المرسوم التشریعي رقم  29نص المادة  أنظر

  .من قانون الضرائب المباشرة 01فقرة /300المعدل للمادة  1994لسنة 
                                                             

  .الأعضاء بالنسبة لجمیع لجان الطعن الإداریة 2/3النصاب القانوني محدد بـ -  1
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تستدعي اللجنة المكلف أو المكلفین بالضریبة المبرمجة شكاویهم إلى الإجتماع  -

 .1)1(لإشعار بالإستلامیوما من إنعقاد الإجتماع برسالة ضمونة مع ا) 20(قبل عشرین 

و ما  287یلزم أعضاء اللجنة بإحترام السر المهني المنصوص علیه في المادة  -

 .من ق إ الجبائیة 105بعدها من  ق ض م و ر م و المادة 

تبدي اللجنة رأیها في الطلبات الرامیة إلى تصحیح خطأ في إقرار أساس الوعاء  -

من عق ناتج عن حكم تشریعي أو الضریبي أو في حساب الضریبة،أو الإستفادة 

 .تنظیمي

لابد أن تشمل هذه الطلبات أقساط الضرائب أو الرسوم المماثلة التي تعادل أو  -

دج،و كذا بالنسبة للرسم المطبق على القیمة المضافة  التي تقل عن 500.000تقل عن 

الجزئي دج أو تعادلها و التي سبق للإدارة و أن إتخذت قرارا بشأنها بالرفض 500.000

أو الكلي، مع إلزامیة عرض الطلبات على اللجنة خلال شهرین من تاریخ تبلیغ قرار 

 .الإدارة

تتخذ اللجنة قرارها بأعلبیة أصوات الأعضاء لحاضرین و في حالة تساوي  -

الأصوات یرجح صوت الرئیس، في حالة صدور قرار عن اللجنة یبطل قرار الإدارة 

أیام ) 10(یبلغ إلى المدیر الولائي للضرائب خلال عشرة  الضریبیة یوقعه رئیس اللجنة، و

 .من إختتام إجتماع اللجنة

وجوب أن تكون قرارات اللجنة القاضیة بالرفض أو التخفیض مطابقة و یتم  -

) 30(تبلیغها للمكلف المعني یواسطة المدیر الولائي للضرائب المختص خلال أجا ثلاثین 

، یمكن للمدیر الولائي للضرائب تأجیل تنفیذ رأي 2اللجنة یوما إبتداءا من تاریخ إستلام رأي

اللجنة إذا كان یخالف صراحة حكما جبائیا و أن یطعن فیه أمام اللجنة الولائیة للطعن 

 . 3خلال شهر من تاریخ صدوره و یبلغ المكلف المعني بذلك

 

                                                             
من قانون المالیة  28و  27و  02فقرة /26و هو ذات الإجراء المتبع بالنسبة لكل اللجان،أنظر نصوص المواد  -  1

  . 1996لسنة 
  من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم    المماثلة 302و نص المادة  04فقرة /301ة أنظر نص الماد -  2
  .02/05/1997مؤرخة في  11أنظر تعلیمة صادرة عن المدیریة العامة للضرائب تحت رقم  -  3
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  :لجنة الطعن الولائیة/ 2

  :التشكیلة/ أ

  1من ق ض م و ر م 01فقرة / 103دة و نصت على تشكیلة هذه اللجنة الما

  :و تنشأ على مستوى كل مجلس شعبي ولائي،و تتكون من

 .قاض معین من طرف رئیس المجلس القضائي المختص إقلیمیا یرأس اللجنة -

 .ممثل عن والي الولایة -

 .مسؤول إدارة الضرائب بالولایة -

التي یمتد ممثل عن غرفة التجارة بالولایة فإن لم توجد فیمون من الغرفة  -

 .إختصاصها إلى تلك الولایة

 إضافیین تعینهم الجمعیات ) 05(دائمین،و خمسة أعضاء ) 05(خمسة أعضاء  -

و الإتحادات المهنیة بالولایة،و في عالة عدم وجودها یختارهم رئیس المجلس 

  .الشعبي الولائي من بین أعضاء المجلس الشعبي الولائي

 .ممثل عن الغرفة الفلاحیة بالولایة -

التمتع  -،)سنة 25(السن القانونیة  -ضرورة توافر شرط الجنسیة الجزائریة و  -

أن یتم التعیین خلال الشهرین الوالیین لإنتخابات تجدید المجالس  -بالحقوق المدنیة، 

أن تدوم العضویة في اللجنة طبلة العهدة الإنتخابیة بإستثناء حالات الوفاة  و  -الولائیة، 

لثلاثة أعضاء على الأقل فیتم تعیین أعضاء جدد بنفس الشروط الاستقالة و العزل 

 .السابقة

تسند كتابة اللجنة إلى موظف في الضرائب المباشرة برتبة مفتش یعینه المدیر  -

 .الولائي للضرائب

و ما  2872تلتزم الجنة بالسر المهني تطبیقا لنص المادة : سیر عملها/ ب  -

 . 1من ق إ ج 105بعدها من ق ض م و ر م و المادة 

                                                             
المؤرخ في  17/11أنظر قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة المعدل و المتمم بالقانون رقم  -  1

  .المتضمن قانون المالیة السالف ذكره 27/12/2017
  .أنظر قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة السالف ذكره -  2
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تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر بناءا على إستدعاء من رئیسها،و النصاب  -

 .أعضاء) 07(القانوني لصحة أعمالها هو سبعة 

و تقدم /تقدم الطلبات إلى اللجنة خلال شهرین من تاریخ تبلیغ القرار إلى الإدارة  -

 .لها أثر موقف من طرف المكلفین إلى رئیس اللجنة مباشرةالطلبات التي لیس 

) 20(تستدعي اللجنة المكلفین بالضریبة المعنیین لسماعهم و ذلك قبل عشرین  -

 یوما من تاریخ الإجتماع،و تتخذ قرارها بأغلبیة أصوات الأعضاء الحاضرین

   .و في حالة تساري الأصوات یرجح صوت الرئیس

و إن كانت هذه الآراء تبطل قرار الإدارة محل الطعن وجوب تسبیب آراء اللجنة  -

 .بتوضیح مبالغ التخفیضات أو المخالصات المحتمل منعها للطالبین

یتم تبلیغ آراء اللجنة بعد توقیعها من الرئیس إلى المدیر الولائي للضرائب خلال  -

  .أیام من تاریخ إختتام الإجتماع) 10(عشرة 

إلى المكلفین بالضریبة عم طریق المدیر الولائي تبلغ قرارات الرفض أو التخفیض  -

 .یوما إبتداءا من تاریخ إستلام رأي اللحنة) 30(للضرائب خلال ثلاثین 

یكون للمدیر الولائي للضرائب إمكانیة تأجیل تنفیذ رأي اللجنة إذا كان مخالفا  -

الولائي  للأحكام الجبائیة الساریة المفعول على أن یبلغ المعني بذلك ،و یطعن المدیر

 .للضرائب في هذه الحالة قضائیا في رأي اللجنة خلال أجل شهر من تاریخ صدوره

  :  اللجنة المركزیة للطعن/ 3

  :التشكیلة/ أ

  :تنشأ هذه اللجنة هلى مستور الوزارة المكلفة بالمالیة ،و تضم

وزیر المالیة أو ممثل عنه، ممثل عن وزیر السكن و التجهیز برتبة مدیر على  -

 .الأقل

 .ممثل عن وزیر التجارة برتبة مدیر على الأقل -

 .المدیر العام للمیزانیة أو ممثل عنه برتبة مدیر على الأقل -

 .المدیر المركزي للخزینة أو ممثل عنه برتبة مدیر على الأقل -

                                                                                                                                                                                         
  .أنظر قانون الإحراءات الجبائیة السالف ذكره -  1
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ممثل غرفة التجارة للولایة المعنیة أو ممثل غرفة التجارة الوطنیة، و ممثل عن  -

 .لاحةالغرفة الوطنیة للف

نائب المدیر المكلف بلجان الطعن الإداریة لدى المدیریة العامة للضرائب بصفة  -

مقرر اللجنة، تتولى مصالح المدیریة العامة للضرائب مهام كتابة اللجنة،و یعین الأعضاء 

  .من طرف المدیر العام للضرائب

 .الإلتزام بالسر المهني -: سیر عمل اللجنة/ ب

 .ثة أشهر بناءا على إستدعاء من رئیسهاتجتمع اللجنة مرة كل ثلا -

أیام ) 10(إطلاع الأعضاء على جدول اعمال اللجنة قیل تاریخ الإجتماع بـعشرة  -

 .أعضاء) 04(و النصاب القانوني لصحة أعمالها هو أربعة 

یوما عن الإجتماع،مع إمكانیة ) 20(إستدعاء المكلفین المعنیین قبل عشرین  -

 .1لولائي للضرائب المعنيالإستماع إلى رأي المدیر ا

یجب أن تتضمن الطلبات المقدمة إلى اللجنة الأقساط التي سبق و أن  - -

أصدرت الإدارة الجبائیة قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي ضدها في القضایا التي یفوق 

 ).دج10000000(مبلغها الإجمالي من الحقوق و الغرامات عشرة ملایین دینار

خلال شهرین من تاریخ تبلیغ القرار إلى الإدارة، فیما  تقدیم الطلبات هذه یكون -

تقدم الطلبات التي لها أثر موقف من طرف المكلفین إلى رئیس اللجنة و هي الطلبات 

دج في الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و الرسم على 400.000التي تزید عن 

 .رةالقیمة المضافة و التي كانت محل رفض كلي أو جزئي من الإدا

تقدم الطلبات إلى اللجنة خلال شهر إبتداءا من تاریخ تبلیغ قرار الإدارة أو  -

 .إستلام رأي لجنة الولایة،و تتخذ قرارها بأغلبیة أصوات الأعضاء الحاضرین

و في حالة تساوي الأصوات یرجح صوت الرئیس،و یوقع علیه و یبلغه إلى المدیر 

یوما من تاریخ إختتام الأشغال و الذي ) 20(الولائي للضرائب المعني خلال عشرین 

یتولى بدوره تبلیغ المكلفین المعنیین بالولایة خلال أجل ثلاثین یوما من إستلام رأي اللجنة 

 .المركزیة

                                                             
  .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة السالف ذكره 03فقرة / 302أنظر نص المادة  -  1
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یكون للمدیر الولائي للضرائب كذلك في هذه الحالة تأجیل تنفیذ رأي اللجنة إذا  -

 .لال شهر من تاریخ صدورهكان مخالفا للتشریع الجبائي مع الطعن القضائي فیه خ

و الملاحظ بخصوص طبیعة الرأي الصادر عن اللجان الإداریة للطعن بحسب ـ 

الأستاذین عمار معاشو و عبد الرحمان عزاوي في كتابهما تعدد مصادر القاعدة الإجرائیة 

في المنازعة الإداریة في النظام الجزائري،الصادر عن دار الأمل للطباعة و النشر و 

 1992و  1991ع ـ أنه و قبل الإصلاح الجبائي الذي جاء به قانون المالیة لسنتي التوزی

فإن آراء هذه اللجان كانت تفسیریة عیر ملزمة للإدارة،لكن بعد صدور قانون قانون 

الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة أصبحت آرائها تشبه القرارات الإداریة قابلة للطعن 

  . حة إن لم یقتنع بهاالقضائي فیها ممن له مصل

  الطعن عن طریق لجنة المصالحة: الفرع الثاني

على خلاف اللجان في مادة الضرائب المباشرة و الرسم على القیمة المضافة التي 

ن لجنة المصالحة  في مادة ’یطعن أمامها المكلف بعد رد الإدارة الجبائیة على تظامه،ف

/ 106سند التحصیل تطبیقا لنص المادة حقوق التسجیل یكون تدخلها قبلیا على صدور 

و إذا لم یدفع المكلف بالضریبة الرسوم و الغرامات ...  ″: أخیرة من ق ت و التي تنص

  1″.أیام فیحرر في حقه سند تحصیل) 10(التي هو مطالب بها خلال عشرة 

فدور لجنة المصالحة التوفیق بین طرفي النزاع مصلحة الضرائب و المكلف 

یحدد مجال تدخل هذه اللجنة في حالات إكتشاف الإدارة أن الثمن الذي كان بالضریبة،و 

أساسا لتحصیل رسم التسجیل یقل عن القیمة الحقیقیة للأموال العقاریة محل العقد أو 

المثبت لنقل ملكیة الأموال العقاریة و المحلات التجاریة أو الحق في الإیجار  2التصریح

  .لكل العقار أو لجزء منه أو الإستفادة من وعد بالإیجار

إذ تختص لجنة المصالحة على مستوى الولایة التي توجد تلك الأموال في نطاقها أو 

مسجلة فیها و إذا كانت تلك الأموال تشكل إستغلالا واحدا و موزعة في عدة ولایات فإن 

                                                             
من قانون التسجیل المعدل و المتمم السالف ذكره بخصوص الكیفیات التي یحرر وفقها  354نص المادة  أنظر -  1

  .سند التحصیل
  .من قانون التسجیل المعدل و المتمم السالف ذكره 101أنظر نص المادة  -  2
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لجنة لجنة المصالحة المختصة هي لجنة الولایة التي یوجد في إقلیمها نقر الإستغلال أو 

   .1الولایة التي یوجد بها أكبر قسم من الأموال

كما تظطلع لجنة المصالحة أیضا بإختصاص آخر و هو إمكانیة إیتطلاع رأیها 

المینیة أو غیر المبنیة و الحقوق  2فیما یخص ضریبة التضامن على الأملاك العقاریة

و  للقانون الخاص المرتبطة بها المملوكة للأشخاص الطبیعیین أو المعنویین الخاضعین

  . من ق ض م و ر م 279فق ما أوردته المادة 

   :إجراءات الطعن أمام لجنة المصالحة

إلى  103حددت إجراءات الطعن أمام لجنة المصالحة بموجب نصوص المواد 

من ق ت المعدل و المتمم، حیث أنه و بعد صدور محضر المعاینة المتعلق  106

الضرائب،و إعلام المكلف بالضریبة بالزیادة التي وقعت بإعادة تقویم الأموال عن إدارة 

علیه إثر التحقیقات،یحق لهذا الأخیر اللجوء إلى لجنة المصالحة في حالة رفضه للزیادة 

  .المقررة علیه

  :و لقد نظمت هذه المواد كیفیات سیر عمل لجنة المصالحة وفق ما یلي

سها ،و لا تكون مداولاتها تعقد اللجنة إجتماعاتها بناءا على إستدعاء من رئی -

 .أعضاء على الأقل بما فیهم الرئیس) 05(صحیحة إلا بحضور  خمسة 

یكلف المدین بالضریبة بالحضور بموجب رسالة مع الإشعار بالإستلام قبل  -

یوما على الأقل للإدلاء بأقواله و إرسال ) 20(التاریخ المحدد للإجتماع بنحو عشرین 

 .3ه الإستعانة بمستشار أو وكیل مؤهل قانوناملاحظاته المكتوبة،كمل یمكن

و في الحالة التي لا تلتزم فیها لجنة المصالحة بهذه الإجراءات فإنه یترتب عن   -

 ذلك بطلان تلك الإجراءات و بالنتیجة بطلان ما یترتب عنها من رسوم

 006526و غرامات و هو ما أكده مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، في قراره رقم  

من قانون  04فقرة /  140فیما یتعلق بخرق أحكام المادة  25/02/2003جلسة 

 :التسجیل من طرف لجنة المصالحة،حیث نص على أن

                                                             
  .من قانون التسجیل المعدل و المتمم السالف ذكره 104أنظر نص المادة  -  1
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 04فقرة / 140خرق إدارة الضرائب الإجراء الجوهري المنصوص علیه في المادة ″

ن قانون التسجیل المتمثل في إستدعاء المكلف بالضریبة لتقدیم ملاحظاته أمام لجنة م

و للإشارة فقد تم إلغاء نص المادة . 1″الصلح یؤدي إلى إلغاء الضریبة المفروضة علیه

 .من قانون التسجیل 140

في حالة عدم الإتفاق بین المكلف بالضریبة و إدارة الضرائب ،أو عدم حضوره  -

ت اللجنة رغم تبلیغه قانونا ،و عدم إرساله لملاحظاته المكتوبة فإن اللجنة لإجتماعا

من ق ت المعدل  105تصدر رأیها و تبلغه للمكلف المعني طبقا لما ورد في نص المادة 

إذا لم یتم الإتفاق بین الإدارة و الأطراف أو إذا لم یحضر هؤلاء  ″:و المتمم بقولها

حظاتهم مكتوبة،تصدر اللجنة رأیا یبلغ إلى المكلف الأخیرون أو إذا لم یرسلوا ملا

 .″بالضریبة بواسطة رسالة موصى علیها مع إشعار بالإستلام

أما في الحالة التي یقدم فیها المكلف تقدیرا معینا عن طریق ملاحظاته المكتوبة  -

یوما و یتم تبلیغه ) 20(فیمكن أن یكون موضوع زیادة تلقائیا من اللجنة خلال عشرین 

هذه الزیادة بموجب رسالة موصى علیها مع إشعار بالإستلام،فإذا لم یقم بدفع الرسوم و ب

أیام یحرر في حقه سند تحصیل و الذي ) 10(الغرامات المطالب بها خلال أجل عشرة 

 .من الممكن أن یكون محل مطالبة قضائیة عن طریق التحصیل الجبري

الذكر،یتضح أنه في حالة عدم  من ق ت السالفة 105و بالرجوع إلى نص المادة 

  .رضا المكلف بالتقدیر المحدد من قبل الإدارة أو لم یحضر إجتماع اللجنة

تصدر الأخیرة رأیها و الذي یكون ملزما للإدارة كون مدیر الضرائب لا یمكنه 

الطعن في قرارات لجنة المصالحة بل یقوم بإصدار سند التحصیل و یبلغ به المكلف 

تبلغه للمكلف بموجب رسالة مضمونة مع الإشعار بالإستلام،و یكون له بالضریبة و 

  .مخاصمة رأي اللجنة قضائیا

و تجدر الإشارة إلى أن رأي لجنة المصالحة یتم تبلیغه مباشرة إلى المكلف المعني 

دون تدخل إدارة الضرائب بخلاف الأمر في منازعات الضرائب المباشرة أین یبلغ قرار 

المدیر الولائي للضرائب لیتولى بدوره تبلیغه للمكلف المعني،كما أن  لجنة الطعن إلى

                                                             
  .79و  78أنظر مجلة مجلس الدولة نفسها، ص  -  1
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قانون التسجیل لم یشر إلى مسألة تسبیب لجنة المصالحة للآراء التي تصدرها و الحجج 

التي تبرر بها رأیها مما یجعل المخاطبین اهذه الآراء من المكلفین بالضریبة یجهلون 

  . ا علیهاالأسس التي إتخذت اللجنة رأیها بناء

   التسویة القضائیة للمنازعة: المطلب الثالث

مثلما سبق القول بأن المنازعة الضریبیة عموما تمر بمرحلتین لحلها،مرحلة إداریة 

  جسدتها لجان الطعن المختلفة التي أوجدها المشرع على مستوى الدائرة و الولایة 

صها و الذي یقاس و و الوزارة و حدد لكل منها تشكیلتها و إجراءاتها و إختصا

یحدد بالإستناد إلى حجم المعاملات و قیمتها المالیة، إضافة إلى لجنة المصالحة 

لتسویة النزاعات التي تثور بین المكلفین بالضریبة و  1المستحدثة بموجب قانون التسجیل

إدارة الضرائب في مادة التسجیل، و التي تلعب دورا مهما في التوفیق بین الطرفین، 

غم من الفرص التي تتیحها المرحلة الإداریة لتسویة النزاع القائم بین إدارة الضرائب و فبالر 

المكلفین بالضریبة إلا أنه یؤخذ على هذه المرحلة إستئثار الإدارة بمركزین قانونیین في آن 

واحد مما قد ینفي و یؤثر في حیادها كونها خصم و حكم في آن واحد،و لها سلطات و 

طة العامة،لذلك كان لزاما على المشرع فتح الطریق القضائي لما یتمیز به إمتیازات السل

من حیاد یشكل ضمانة حقیقیة لحقوق الأفراد في مواجهة تعسف و أخطاء الإدارة ،ففیما 

تتمثل هذه الضمانات التي یكفلها الطعن القضائي بعد فشل الإدارة في إیجاد حل للنزاع 

ن للقضاء المختص التوفیق بین مصالح الأفراد و المطروح علیها،و إلى أي مدى یمك

المصلحة العامة الرامیة إلى تمویل الخزینة في الفصل في منازعة ذات طابع تقني 

  بالدرجة الأولى،لها مواصفات

و إجراءات المنازعة الإداریة عموما،و في نفس الوقت تطبعها خصوصیة النزاع  

ما یستدعي إخضاعها إلى أحكام خاصة الذي یتنوع بحسب نوع الضریبة في حد ذاته م

زیادة على تلك الأحكام العامة التي تطبق على المنازعة الإداریة و الواردة في نصوص 

                                                             
  .من قانون التسجیل المعدل و المتمم السالف ذكره 102أنظر نص المادة  -  1
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قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، حیث تعد هیئات القضاء الإداري ممثلة في المحاكم 

  .كدرجة  ثانیة للتقاضي 1الإداریة و مجلس الدولة

نظر الدعاوى المتعلقة بالضرائب كونها دعاوى ذات طابع صاحبة الإختصاص ب

من قانون الإجراءات المدنیة و  800إداري وفق المعیار العضوي المكرس بنص المادة 

  .الإداریة علاوة على كونها متعلقة بالضریبة

و علیه سوف یتم التطرق إلى كیفیات تسویة النزاع الضریبي على مستوى القضاء 

  :وفق ما یلي

  التسویة على مستوى المحكمة الإداریة: ع الأولالفر 

یتم رفع النزاع إلى المحكمة الإداریة عن طریق رفع دعوى قضائیة بموجب عریضة 

إفتتاحیة مستوفیة لجمیع الشروط الشكلیة و الموضوعیة المنصوص علیها في قانون 

من قبل المكلف ،إما 3و نصوص قانون الإجراءات الجبائیة 2الإجراءات المدنیة و الإداریة

بالضریبة أو من طرف إدارة الضرائب،غیر أن قانون الإجراءات الجبائیة و قانون 

الضرائب المباشرة لم ینصا على  شكل معین تفرغ فیه العریضة المقدمة من إدارة 

،و ترفع هذه الدعوى من طرف إدارة الضرائب في 4الضرائب و لا على أجل لتقدیمها

  :حالتین و هما

ام المدیر الولائي للضرائب بإحالة الشكوى المقدمة من المكلف بالضریبة عند قی/ أ

من  119 و 02فقرة / 79ء في نصوص المواد مباشرة إلى المحكمة الإداریة وفق ما جا

من قانون الضرائب المباشرة،غیر أنه  04فقرة / 334و المادة  2002قانون المالیة لسنة 

                                                             
لسنة  51ج ر عدد (المتعلق بالتنظیم القضائي،  17/07/2005المؤرخ في  05/11أنظر القانون العضوي رقم  -  1

2005.(  
من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة السالف  828إلى  815و من  25إلى  13أنظر نصوص المواد من  -  2

  .ذكره
  .لإجراءات الجبائیة السالف ذكرهمن قانون ا 91إلى  82أنظر نصوص المواد من  -  3
أنظر،عبد العزیز أمقران،عریضة رفع الدعوى الضریبیة في منازعات الضرائب المباشرة،مجلة مجلس الدولة  -  4

  .16السالف ذكرها، ص 
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الة ،و بالخصوص حول شروطها و  كیفیات و بسبب الإنتقادات التي مست هذه الح

التعامل مع المراكز القانونیة للطرفین،لذلك وضعت المدیریة العامة للضرائب ثلاثة شروط 

أي عند تقدیم شكوى المكلف بالضریبة إلى القاضي  –لابد من توافرها في هذه الحالة 

  :ما یليو تتمثل هذه الشروط فی –الإداري من طرف المدیر الولائي للضرائب 

ألا یكون المدیر الولائي للضرائب قد أبلغ المكلف بالضریبة بقراره بخصوص  -1

 .شكواه قبل عرضها على المحكمة الإداریة

ألا یكون المكلف بالضریبة قد باشر طعنا قضائیا بعد تلقیه رد مدیر   -2

أشهر ) 04(الضرائب الضرائب الولائي حول الشكوى التي قدمها و ذلك خلال الأربعة 

 .تاریخ تقدیم هذه الشكوى من

یقع على مدیر الضرائب للولایة إخطار المكلف بالضریبة بأن له أجل یقدر   -3

 .یوما للإطلاع على الملف و تقدیم ملاحظاته بشأنه) 30(بـثلاثین 

حالة طعن المدیر الولائي للضرائب في الرأي الصادر عن لجنة الطعن للولایة / ب

ي الرأي الصادر عن اللجنة المركزیة للطعن، حیث فیما یخص الضرائب المباشرة و ف

كانت آراء لجان الطعن ملزمة لإدارة الضرائب دون المكلف بالضریبة،إلا أنه و بعد 

أصبحت تلك الآراء غیر ملزمة لإدارة  19971التعدیلات التي جاء بها قانون المالیة لسنة 

القانونیة على آراء لجان  الضرائب كذلك و لأصبح للمدیر الولائي حق ممارسة الرقابة

  .2الطعن

أما في حالة رفع الدعوى من قبل المكلف بالضریبة فإنه یجب مراعاة توافر الشروط 

الشكلیة و الموضوعیة فیها،و أیضا الشروط العامة المتطلبة في العرائض الإفتتاحیة 

ة من للدعاوى و الشروط الخاصة،و تتمثل الشروط تاواجب توافرها في العریضة المقدم

  :المكلف بالضریبة فیما یلي

عن المكلف بالضریبة ) محام(وجوب تقدیم العریضة ن طرف وكیل قانوني  -

 .متضمنة الأوجه القانونیة لتأسیس الدعوى

                                                             
  .18أنظر عبد العزیز أمقران،المقال نفسه، ص  -  1
  .18أنظر عبد العزیز أمقران،المقال نفسه ،ص  -  2
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إرفاق العریضة بنسخة من الإشعار بتبلیغ القرار الصادر عن المدیر الولئي  -

 .-محل الطعن القضائي  –للضرائب 

إرفاقها بمضمون الشكور المقدمة إلى إدارة الضرائب وجوب تسبیب العریضة و  -

 .سابقا

 .إمكانیة تقدیم طلبات جدیدة في حدود التخفیض المطالب به في الشكوى -

أشهر إبتداءا من تاریخ إستلام ) 04(وجوب رفع الدعوى خلال أجل أربعة  -

ضرائب المكلف بالضریبة الإشعار بالإستلام المثبت لتبلیغه بقرار المدیر الولائي لل

 .بخصوص شكواه

تسجل العریضة الإفتتاحیة للدعوى في الحالتین في سجل خاص و یبلغ   -

الأطراف لإبداء ملاحظاتهم،غیر أن ما یمیز المنازعة الضریبیة هو إعتمادها بصفة كبیرة 

على التحقیقات الخاصة المتمثلة في التحقیق الإضافي ، مراجعة التحقیق و الخبرة إذا 

ضرورة لذلك فهذه الوسائل هي الإجراءات الخاصة ) ي الضریبةقاض(رأى القاضي 

و ذلك في  1الواجب إتباعها في منازعات الضرائب المباشرة و الرسم على رقم الأعمال

الحالة التي یقدم فیها المكلف بالضریبة وسائل جدیدة في الدعوى أثناء سیرها و قبل 

وان مصلحة الضرائب غیر الذي تولى ،و تتم مراجعة التحقیق على ید أحد أع2الحكم فیها

التحقیق الأول و بحضور المشتكي أو وكیله،أو رئیس المجلس الشعبي البلدي إذا كانت 

الدعوى تتعلق بضریبة محلیة مع إمكانیة حضور عضوین من لجنة الطعن على مستوى 

منه الدائرة، و في نهایة مراجعة التحقیق هذه یحرر العون المكلف بالمراجعة محضرا یض

ملاحظات الأطراف الحاضرین جمیعهم و مقترحاته و یقوم المدیر الولائي للضرائب 

بإرسال المحضر إلى المحكمة الإداریة المعروض علیها النزاع،أما إجراء الخبرة  فهو 

 .إجراء تقني یؤدي إلى إیجاد حل للنزاع الجبائي

به أحد الخصوم أو و یمكن أن تأمر به المحكمة من تلقاء نفسها كما یمكن أن یطل

كلاهما،و یحق لكل طرف رد خبیر الخصم، و في حالة رفض الخبیر أدار المهام 

                                                             
  .من قانون الإجراءات الجبائیة 01فقرة / 85أنظر نص المادة  -  1
  .113أنظر آسیا دوة، خالد رمول،المرجع نفسه، -  2
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المسندة إلیه من المحكمة أو عدم قیامه بها یستبدل بآخر مع مراعاة حضور أطراف 

 .النزاع أو ممثلیهم القانونیین إجراءات الخبرة

بها لدى كتابة ضبط المحكمة و بعد الإنتهاء من الخبرة یتم إیداع التقاریر الخاصة 

الإداریة الناظرة في الدعوى لتكون في متناول الخصم لیطلع علیها،و یمكن للمحكمة متى 

ثبت لها أن هذه الخبرة غیر سلیمة أو كانت ناقصة أن تأمر بإجراء خلیة تكمیلیة لتبني 

سیما التنازل بسبب عامل من العوامل الموقفة لا 1قناعاتها علیها ،غیر أن الخبرة قد تتوقف

عن الدعوى و سحبها من طرف المكلف یلبضریبة المدین و ذلك قبل الفصل فیها من 

طرف المحكمة،أو حالة التدخل في الخصام ممن تثبت له المصلحة قبل صدور حكم 

فیها،أو في الحالة التي یقدم فیها المدیر الولائي للضرائب طلبات فرعیة مضادة في تقریر 

ا إثبان أن هذه الدعوى أصبحت دوم موضوع و بالتالي یتعین على أمام المحكمة هدفه

  .المكلف بالضریبة تسدید ما علیه من حقوق تسجیل مدین بها للإدارة

و بعد الإنتهاء من إجراءات التحقیق الخاصة یحیل مقرر المحكمة رأیه إلى النیابة 

ون حضور الأطراف و لا و د –العامة لتقدیم تقریرها،و بعد التداول بین تشكیلة المحكمة 

تصدر المحكمة الإداریة حكمها الذي یجب أن یتضمن  –ممثلیهم و لا النیابة العامة 

البیانات المتعلقة بالمحكمة و التشكیلة و الوقائع و سیر الجلسات و تواریخها و الإجراءات 

التسبیب المتخذة و دفوع الأطراف و نتائج الخبرة أو الخبرات المنجزة و حیثیات الحكم و 

  .القانوني للمنطوق و تاریخه و توقیع رئیس المحكمة علیه و یتم تبلیغ الأطراف به 

و یكون حكم المحكمة الإدریة في المنازعات الجبائیة حائزا لقوة الشيء المقضي فیه 

ما لم یتم الطعن فیه خلال المواعید،إذ تلزم الإدارة بما جاء فیه إذا كان معدلا للقرار الذي 

سابقا و الذي هو محل الدعوى أصلا،و یكون للمكلف الطعن فیه بالإستئناف أمام  إتخذته

  .    مجلس الدولة
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  التسویة على مستوى مجلس الدولة: الفرع الثاني

یختص مجلس الدولة بالفصل في الطعون المرفوعة إلیه ضد الأحكام الصادرة عن 

یوما من تاریخ التبلیغ الرسمي ) 60(خلال الآجال المحددة بـشهرین  1المحكمة الإداریة

من ق إ م و إ كدرجة ثانیة للتقاضي كمحكمة موضوع و  950للحكم طبقا لنص المادة 

، و ذلك بواسطة 2قانون في آن واحد،إذ یحق للمكلف بالضریبة رفع إستئناف في الحكم

الضرائب إستئناف أحكام المحكمة محام معتمد لدى مجلس الدولة،كما یمكن لإدارة 

الإداریة في منازعات الضرائب و الرسوم على إختلاف أنواعها إبتداءا من تاریخ التبلیغ 

  .الرسمي للحكم للمدیر الولائي للضرائب

و یجب على كل من المكلف بالضریبة و إدارة الضرائب الشروط الشكلیة و 

 الإستئناف ضد حكم المحكمة الإداریة ،بأن یكون الطعن ب 3الموضوعیة لقبول الإستئناف

و أن یتناول موضوع الحكم و جمیع بیانات الأطراف و أن تكون لهم الصفة و المصلحة 

و أن یكونوا أطرافا في الحكم المطعون فیه ضمن عریضة إستئنافیة موقعة من محام 

ساویة معتمد لدى مجلس الدولة تقدم مع مرفقاتها و خاصة الحكم محل الطعن و بنسخ م

لعدد الخصوم و ذبك خلال الآجال المقررة للإستئناف و إلا یتم رفض الطعن لخرق 

  .الإجراءات الجوهریة

و تسجل العریضة بأمانة ضبط المجلس بحسب تاریخ ورودها و یمنح لها رقم و 

یسلم للمستأنف وصل بذلك یتضمن میلغ الرسم القضائي المدفوع و رقم القضیة و تاریخ 

لإیداع ) 02(أ الخصومة بتبلیغ الخصم المستأنف ضده و منحه أجل شهرین تسجیلها،لتبد

  .مذكرة جوابیة في الدعوى

                                                             
  .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة السالف ذكره 903و  902أنظر نص المادتین  -  1
المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة و تنظیمه و  30/05/1998المؤرخ في  98/01ون العضوي رقم أنظر القان -  2

  .سیره المعدل و المتمم السالف ذكره
  .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة السالف ذكره 906إلى  904أنظر نصوص المواد  -  3
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و تتشابه إجراءات التحقیق المتبعة أمام مجلس الدولة مع إجراءات التحقیق المتبعة 

،حیث یعرض كاتب الضبط الملف على رئیس المحكمة لتعیین 1أمام المحكمة الإداریة

بعد إجراءات التبلیغ  –أیام و الذي یمنح الخصوم ) 08(ثمانیة  العضو المقرر خلال

آجالا لتقدیم أسانیده المكتوبة و عریضة الرد  و یقوم  -الرسمي للخصم المطعون ضده 

بفحص المستندات المقدمة من الأطراف و یودع تقریره المكتوب،على أن تودع النیابة 

رئیس المحكمة الإداریة كاملا لإتخاذ أیضا مذكراتها لیحیل العضو المقرر الملف إلى 

القرار المناسب بشأنه و لا تكون أحكام المحكمة الإداریة ملزمة لمجلس الدولة إذ یكون له 

و یتم  –مثلما سبق قوله  –إعادة التحقیق فیها و معالجتها من حیث القانون و الموضوع 

لمالیة و التي تبلغه بدورها إلى تبلیغ القرار الصادر عن مجلس الدولة إلى الوزارة المكلفة با

إدارة الضرائب الولائیة المعنیة بالخصام،كما یتم تبلیغ القرار إلى المكلف بالضریبة 

أیضا،و یكون قرار مجلس الدولة في جلسة علنیة و مسببا وجوبا،و مؤسسا وفق نصوص 

م و محتوى و أسانید قانونیة إضافة إلى البیانات المتعلقة بالأطراف و هویاتهم و موطنه

لمذكرات و الدفوع و المستندات المقدمة من كل طرف مع التنویه إلى الحكم محل 

الإستئناف بذكر المحكمة التي أصدرته و تاریخه و رقمه و الفهرس و الوقائع و 

الإجراءات المتخذة و التأسیس القانوني و المنطوق دون إغفال تشكیلة المحكمة الفاصلة 

رار الصادر عن مجلي الدولة بكونه قرارا قطعیا حائز لقوة الشيء في النزاع ،و یتمتع الق

  .المقضي فیه لا یجوز الطعن فیه

بإستثناء حالات تصحیح الخطأ المادي أو الطعن بالعدول و ذلك خلال شهرین من 

تاریخ صدور الحكم المشوب بالخطأ أو من تاریخ ثبوت التزویر أو من تاریخ الحصول 

  .حال خصم الطرف المحكوم علیه دون تقدیهما دون وجه حقعلى المستندات التي 
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 :ملخص الفصل الثاني

إستعراض الإطار الإجرائي للتسجیل و منازعاته بدءا بالإجراءات الإداریة  من خلال

التي تمر بها عملیة التسجیل و التي ترتكز أساسا على طبیعة الوثائق التي ینبغي إیداعها 

الإداریة المكلفة بالتسجیل ، و ما تتضمنه هذه الوثائق من محتوى یتعلق  لدى المصلحة

 .بالبانات المرتبطة بالعقار محل التصرف و بالأشخاص المتصرفین 

و لا ترتكز عملیة التسجیل على هذه الوثائق فقط ، بل أوجد لها القانون هیئات و 

وى المكاتب المختصة مقابل مصالح إداریة مختصة مكلفة بتنفیذ عملیة التسجیل على مست

  .دفع الرسوم المستحقة حسب كل عقد أو تصریح 

كما أن عملیة التسجیل تختلف كیفیاتها بحسب طبیعة التصرف إن كان ناقلا 

للملكیة بشكل كلي أو جزئي أو ناقل للملكیة بعوض أو دون عوض ، و یكمن الإختلاف 

لتي تخضع في تقدیرها إلى في قیمة الرسوم المفروضة حسب طبیعة كل تصرف ، و ا

  .القیمة الحقیقیة للعقار إضافة إلى بعض التصرفات التي أخضعها المشرع إلى رسم ثابت

و هذا دون إعقال الإعفاءات المقررة بنص القانون و التي تمنح بالخصوص للدولة 

و للمؤسسات العمومیة حیث تستفید من الإعفاء التام من دفع رسوم التسجیل عن مختلف 

عاملات العقاریة التي تقوم بها و دعمت كیفیات تنفیذ إجراء التسجیل بجهاز مهیكل الم

إداریا و بشریا بحیث عهد بالعملیة إلى مفتش التسجیل الذي یتولى القیام بهذه العملیة و 

یشرف علیها بحكم المركز القانوني الذي یحتله و ما یترتب عن ذلك من مسؤولیات إداریة 

  .ة تحكمها نصوص قانونیة متعددة و تأدیبیة و جبائی

كما قیدت عملیة التسجیل بآجال قانونیة یترتب على مخالفتها فرض غرامات تأخیر 

  .أو المكلفین القانونیین ) المتصرفین ( سواء على المكلفین الحقیقیین 
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و منح القانون أیضا في سبیل تحقیق نجاعة و فعالیة أكثر لعملیة التسجیل لإدارة 

حق في ممارسة الرقابة اللاحقة على جمیع العقود و التصریحات قصد مراقبة الضرائب ال

الأثمان و القیم المصرح بها منعا للإخفاء و التهرب و الغش الذي من شأنه المساس 

بمورد مالي هام لفائدة الدولة و الأشخاص من وعاء ضریبي یرد أموالا في الخزینة 

  .العمومیة 

قة المدیونیة التي تربط المكلف بالضریبة بالإدارة فضلا عن ذلك فقد ینجر عن علا

الجبائیة منازعات ، أو كل أمر الفصل فیها إلى لجان إداریة مختصة محدثة على 

تتولى معالجة النزاع القائم و ) الوزارة ( ممستوى الدائرة ، الولایة و على المستوى المركزي 

  .ها الفصل فیه عند لجوء المكلف بالضریبة و تظلمه أمام

و بالموازاة أوجد المشرع طریقا آخر لفض النزاع الضریبي یتمثل في القضاء الإداري 

عن طریق المحاكم الإداریة و مجلس الدولة ، إذ تمارس الدعوى في هذا المجال سواء 

  .من طرف المكلف بالضریبة أو الإدارة الضریبیة ممثلة في المدیر الولائي للضرائب 

إلى القضاء لنشر دعواه یفقده الحق في التظلم أمام اللجان غیر أن توجه المكلف 

الإداریة ، و في ذات الوقت یتوقف قبول دعواه من الناحیة الشكلیة على إستیفاء شرط 

التظلم الإداري المسبق الذي وضعه المشرع كقید إلزامي لقبول الدعوى في مجال الضرائب 

 .لم إختیاري على خلاف الحالات العامة التي یكون فیها التظ
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  :ملخص الموضوع 

یستعمل الإطار المفاهیمي للتسجیل جمیع الإجراءات و الشروط القانونیة التي وردت في 

 1975-12-09المؤرخ في  75/105ر نصوص قانون التسجیل الصادر بموجب الأم

  .كذا النصوص القانونیة المنظمة لمجال الضرائب و غیرها و 

تحقیق عدة و یتحدد مفهوم التسجیل في كونه إجراء وجوبي فرض المشرع من أجل 

  .، كما كرسه كأداة قانونیة من أجل تحقیق أغراض جبائیة أهداف قانونیة و مالیة

بالتالي لیة و لا سیما قاعدة الرسمیة ، و فالتسجیل یستدعي مراعاة القواعد و الشروط الشك

ینبغي التقید به في المعاملات العقاریة تسهیلا لإستفائي فهو یضع الإطار القانوني الذي 

  .الغرض الأساسي منه و هو و التحصیل المالي 

لذلك فإن تنظیم هذه العملیة شمل الجانب القانوني و الهیكلي معا قصد تسخیر كل 

الوسائلب القانونیة و التنظیمیة و المادیة لتوفیر فرص أكبر للتحصیل المالي و منع كل 

لغش و التهرب الضریبي ، لذلك حددت المراكز القانونیة لأطراف العلاقة التي تنشأ طرق ا

بمناسبة التسجیل ، حیث رتب القانون عدة مسؤولیات على القائم بالعملیة على مستوى 

مصلحة التسجیل و هو مفتش التسجیل و في ذات الوقت توضیح المسؤولیات التي تقع 

حالة إرتكابهم لغش أو أي شكل من أشكال التهرب على كاهل الأطراف المتصرفین في 

الضریبي ، أو في حالة قیامم هؤلاء المتصرفین بالإدلاء بتصریحات كاذبة تتعلق بالقیم 

الحقیقیة للعقارات و الأموال محل التصرف أو المعاملة ، هذا الوضع دفع بالمشرع إلآ 

عملیات الواردة على العقار و ذلك منح الإدارة الجبائیة سلطة الرقابة اللاحقة على جمیع ال

طیلة الأربع سنوات اللاحقة عن تاریخ تسجیل العقد أو التصریح بواسطة أعوان 

  .متخصصین و بإتباع أسالیب محددة 
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و تفرز علاقة المدیونیة بین كل من المكلف بالضریبة و إدارة الضرائب منازعات عهد 

ح مجال التسویة الإداریة بین المكلف و إلى لجان الطعن الإداریة سعیا لفتأمر تسویتها 

الإدارة الجبائیة ، و تخفیفا للعبء على القضاء فیما فتح الطریق أمام الطعن القضائي 

لحل هذه النزاعات أیضا في حال فشل المساعي الإداریة عن طریق جهاز قضائي 

المكرسة متخصص یتمثل في المحاكم الإداریة و مجلس الدولة وفق القواعد و الإجراءات 

في القواعد العامة و كذا القواعد و الإجراءات الواردة بموجب نصوص خاصة لاسیما 

  .جراءات الجبائیة و قانون التسجیلقانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و قانون الإ
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  :الخاتمــــــــــــــــة

من خلال دراستنا لموضوع تسجیل العقارات و الإجراءات المتبعة فیه ،و محاولة 

تسلیط الضوء على المسائل التي تتعلق بتنفیذ هذه العملیة سواء من حیث النصوص 

التنظیمیة التي تحكم العملیة،أو من حیث الهیكل التنظیمي للهیئات الإداریة التشریعیة و 

  .المكلفة بها

و مدى فاعلیتها في خلق التوازن بین مصالح الأفراد من جهة،و المصلحة العامة 

من جهة أخرى،كون تسجیل التصرفات القانونیة المنصبة على المعاملات العقاریة یشكل 

ینة العامة،فهو قناة قانونیة یحاول المشرع من خلالها البحث وسیلة لضخ أموال في الخز 

  .عن موارد مالیة تتجدد كلما نشطت حركیة تداول الحقوق و الأموال العقاریة

و في سبیل ذلك حاول الشارع الجزائري إحاطة عملیة تسجیل العقارات بكافة 

ة،إذ فرض الرسمیة في الإجراءات القانونیة الكفیلة بتحقیق النتائج المتوخاة من العملی

جمیع المعاملات العقاریة لیس فقط لحمایة الحقوق و إستقرار المعاملات بل لتحقیق 

هدف أبعد من ذلك،و هو محاصرة المتهربین و محاولة غلق كل المنافذ و الثغرات التي 

من شأنها التسبب في التهرب من دفع الرسوم لمستحقة للدولة،ذلك أن هذه الثغرات تهدر 

یر من فرص التحصیل الجبائي و تحرم الخزینة العمومیة من موارد مالیة كان الكث

بمقدورها الحصول علیها عن طریق تفعیل الرقابة القانونیة و الإداریة على جمیع أنواع 

  .التداولات للحقوق و الأموال

و لهذه الأسباب،و من أجل الوقوف على النظام القانوني و الإجرائي الذي تقوم 

  .لیة التسجیل تم تقسیم الدراسة إلى فصلینعلیه عم

فصل أول یتناول الجانب المفاهیمي و القانوني لتسجیل العقارات،و فصل ثان 

  .یتناول الجانب الإجرائي التنفیذي لعملیة التسجیل و ما ینجر عنها من نزاعات

  :، فإن ما یمكن إجماله من خلال هذه الدراسة من نتائج تتمثل فیما یليو علیه
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إن تسجیل التصرفات القانونیة و رغم كونه إجراء قانوني ذو طابع ملزم و في  -

إن صح  –ذات الوقت له أبعاد و أهداف أخرى ذات أهمیة كبرى إلا أنه یبقى یعاني 

من الإغفال المتعمد و خصوصا من الأطراف المتصرفین نتیجة عدم الوعي و  –القول 

  .هذا الإجراءعدم التقدیر القانوني الصحیح و السلیم ل

لجوء السواد الأعظم من المتصرفین إلى التصریح بأثمان و قیم لا تتطابق مع  -

القیم الحقیقیة للعقارات و الأموال محل التصرف ما هو إلا إنعكاس لقلة الوعي و عدم 

  .تقدیر الواجبات المفروضة علیهم

و الرقابة و حتى مع فرض المشرع لإجراءات الرسمیة في المعاملات العقاریة، -

الإداریة اللاحقة لإدارة الضرائب على القیم المصرح بها في العقود و التصریحات إلا أن 

ذلك لم یحول دون ممارسة أنماط مختلفة من الغش و  الإخفاء في الثمن أو في أجزاء 

منه بهدف التهرب من دفع الرسوم المستحقة للخزینة العمومیة و الدلیل على ذلك هو الكم 

اعات الضریبیة المثارة في هذا الشأن و التي و إن دلت فإنها تدل على التجاذب من النز 

المستمر بین طرفي  العلاقة الناشئة بمناسبة إجراء التسجیل و هما المكلف بالضریبة و 

  .الإدارة الضریبیة

و من أجل محاصرة كل أشكال الإخفاء و التهرب من دفع الرسوم و الضرائب  لذلك

ا و هو الأمر الذي یحتاج إلى المزید من الأدوات و الرقابة ،لیس هذا المفروضة قانون

  .فحسب بل یحتاج أیضا إلى تفعیل هذه الأدوات و إتخاذ قرارات صارمة في هذا الشأن

محاربة أشكال الإخفاء و الغش و التهرب یحتاج أیضا إلى معالجة لیس فقط  -

تاج إلى منظومة تكاملیة تؤدي إلى معالجة إداریة أو جبائیة عم طریق الغرامات بل یح

إقتلاع جذري لهذه الممارسات،و بالتالي فإن الأمر یتعدى إدارة الضرائب إلى نصوص 

قانون العقوبات الواردة في شأن الغش و التهرب الجبائي و تشدید العقوبات المقررة لها 

  .أكثر للقضاء و قمع هذه الأعمال
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علامي و نشر ثقافة قانونیة في المجتمع لا ینبغي إهمال الجانب التوعوي و الإ -

حتى یدرك كل فرد ما له و ما علیه،و تفسیر القوانین تفسیرا صحیحا لا سطحیا،و فهم 

  .الغرض من فرضها و الإلتزام  بها و أهمیة ذلك
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